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  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري  :الفصل الثاني 

  ةهمیته ومكانته في الحیاة العملییمثل بیع المحل التجاري أهم المعاملات التجاریة نظرا لأ

  خاصة وأنه عبارة عن مال مخصص للإستغلال التجاري یهدف إلى تحقیق الربح بین 

   فالمدني إلى في ظروف إنعقاده وظرو الأفراد ، وبما أن العقد التجاري لا یختلف عن العقد 

  حكمها بیئة خاصة إلا أن المشرع الجزائري قد نظم في القانونتتنفیذه وأن هذه الظروف 

  خلافا على أحكام القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالبیع التجاري أحكام خاصة  

  ونظم المشرع أحكام بیع المحل التجاري في القسم الأول من الفصل الثاني من الكتاب الثاني 

  القانون التجاري الجزائري إضافة من  117إلـى المادة  79من القانون التجاري في المادة 

  العامة في العقود بوجه عام وفي عقد البیع بوجه خاص إذ یشترط إلى القواعد القانونیة 

  الرضا، المحل، ( لإنعقاد بیع المحل التجاري شروط موضوعیة عامة معروفة في العقود 

  الرسمیة ، ذكر البیانات( وشروط شكلیة منصوص علیها في القانون التجاري ) السبب 

  ومن أهم الآثار الناجمة عن إنعقاد بیع المحل التجاري نقل ملكیته إلى المشتري  )الإجباریة  

  ء إجراءات الشهر في مواجهة بمجرد إنعقاد بیعه بین المتعاقدین ، إلا أنه إشترط إستیفا

  .الغیر
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  أركان عقد بیع المحل التجاري: المبحث الأول 

  الموضوعیة العامة للعقد وهي الرضا  یشترط لإنعقاد بیع المحل التجاري من توافر الشروط

  المحل، السبب والشروط الشكلیة المنصوص علیها في القانون التجاري كالرسمیة والإشهار

  لبیع المحل وبناءا على ذلك سنتطرق في المطلب الأول إلى ذكر الشروط الموضوعیة  

  .التجاري وتبیان الأركان الشكلیة في المطلب الثاني 

  الأركان الموضوعیة : المطلب الأول 

یشترط لإنعقاد بیع المحل التجاري توافر الشروط الموضوعیة العامة للعقد وهي الرضا المحل ، 

  .السبب 

  الرضا وصحته:الفرع الأول 

  یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان:"من القانون المدني الجزائري على أنه  59تنص المادة 

  1".المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة الأخرى ا التعبیر عن إرادتهم

  .تضح لنا من خلال نص المادة أن العقد لا ینعقد إلا بتوفر إرادة الطرفین ی

  یوجد الرضا متى تم إتفاق إرادتین على البیع والمبیع والثمن فإذا لم تتفق الإرادتان على -

  واحد من هذه الأشیاء، فلا یعقد البیع كما لو عرض البائع ثمنا معینا ولكن المشتري قبل 

  2 .الشراء بأقل منه أو كأن یقصد البائع بیع المحل بینما یقبل المشتري شراء البضائع

  عن الإرادة  التعبیر: أولا 

  قدین إما صریح أو ضمني ولم یفرض القانون یكون التعبیر عن الإرادة بین الطرفین المتعا

  من القانون المدني  60الجزائري شكل خاص لتعبیر الشخص عن إرادته حیث نصت المادة 

  التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما :"الجزائري على أنه

  ".ود صاحبه یكون بإتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقص

  یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذ لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن  ویجوز أن_

  3".یكون صریحا 

  هم من نص المادة أنه لا یكفي وجود الإرادة وإنما یجب أن یعبر عنها بمظهر من مظاهرنف

                                                           
  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ  في  58- 75الأمر رقم  نم 59المادة  1
  .237 صمرجع سابق ،، التجاري الجزائري القانوننادیة فضیل ،  2

  .مرجع سابق المعدل والمتمم 58-75، الأمر رقم  القانون 60لمادة ا 3
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  .الطرف الآخرفي مواجهة التعبیر، وهذا التعبیر قد یصدر من صاحب الحق المتعاقد  

فالقانون لا یعتد بالإرادة الباطنة بل بالإرادة الظاهرة ونأخذ من الإرادة الظاهرة مظهرها الخارجي 

ولذلك فلا بد من كما  یقول النص إما باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة أو بإتجاه موقف 

  .ة الآخر إرادة المتعاقدین أن تأخذ مظهرا خارجیا حتى یعرف كل منهما إراد

  التي أجازت أن أما التعبیر الضمني عن الإرادة فقد نصت علیه الفقرة الثانیة السابقة الذكر 

بیر الضمني عن الإرادة وترك لم یأت نص القانون بمثل للتعإلا أنه یكون التعبیر ضمنیا 

  1.بین التعبیر الصریح والتعبیر الضمني لإجتهاد الفقه والقضاء  الفصل

أنه لا یدل لا )) لاینسب لساكت قول((حسب قول فقهاء الشریعة الإسلامیة للسكوت أما بالنسبة 

حكام عبیرا عن الإرادة وقد صرحت بذلك أفالأصل أن السكوت لایعتبر تعلى قبول أو رفض ، 

عدیدة في مصر وفرنسا، ولكن أورد القانون الجزائري إستثناء على هذا الأصل جعل فیه 

  2.السكوت دلیلا على القبول 

  إذا كانت طبیعة المعاملة أو :"من القانون المدني الجزائري  68وقد نصت علیها المادة 

  ظر تصریحاالعرف التجاري، أو غیر ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم یكن لینت

  بالقبول فإن العقد یعتبر قد تم إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب ویعتبر السكوت قبولا  

  إذا إتصل بالإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه

  3 ."إلیه  

  السكوت دلیللجزائري ذكر إستثناء أن المشرع ا 68یتضح من خلال قرائتنا لنص المادة _

  :على القبول على سبیل التمثیل وهي ثلاثة أمثلة  

  .طبیعة المعاملة أو العرف التجاري-

  .إذا إتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین-

  .إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه-

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان ،  1

  .30، 29،ص،ص،2006الطبعة السابعة ، الجزائر ن 

  31علي علي سلیمان ، نفس المرجع ، ص  2
  .المعدل والمتمم ، مرجع سابق 58-75من الأمر  68المادة  3
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  توافق الإرادتین: ثانیا 

  مطابق له ل العقد هو إقتران الإیجاب بقبول في مجالإرادتین أو تطابقهما بتوافق ا یقصد

لقیام العقد یلزم أن یصدر التعبیر عن شخص  وهو الإیجاب وأن یصدر تعبیر عن إرادة  لذلك

   .شخص آخر یقابله وهو القبول الذي یأتي مطابق للإیجاب

  :الإیجاب _)1

  إرادته الجدیة في العرض الصادر من شخص یسمى الموجب یعبر فیه بوجه جازم عن  هو

  .إبرام عقد معین وهو لایكون إلا صریحا بحیث أنه إذا إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد

  غیره إلى التعاقد وفق شروط محددة هو العرض البات الصادر عن شخص یدعو فیه 

  1.متضمنة كافة العناصر الأساسیة للعقد المراد إبرامه

  جازما وباتا فإن لم یكن باتا كأن یقصد به صاحبهیجب أن یكون التعبیر عن الإرادة 

  إستطلاع لأي الطرف الآخر فیما یدعو إلیه من تعاقد فإن ذلك لایكون إیجابا 

  ات حول العقد المراد إبرامه وهذه من قبیل الدعوة إلى الدخول في مفاوض وإنما یعتبر 

  أي إیجاب یقبل حدهماتطول وقد تقتصر وقد تنتهي إلى عرض بات من أ المفاوضات قد

 2.الطرف الآخر فینعقد العقد

  :القبول _)2

  هو التعبیر عن الإرادة والمطابق للإیجاب، الصادر عن الشخص الذي تلقى هذا الإیجاب

  .فالقبول هو الإرادة الثانیة التي یتم بها العقد

  هذه الإرادة وإتجاهها إلى إحداث یلزم بشأنه جدیةقبول هو التعبیر عن الإرادة فوبما أن ال

  أن السكوت لایعتبر و ا، یهذه الإرادة صراحة أو ضمنه قد یتم التعبیر عن أثر قانوني، كما أن

  3.قبولا إلا إذا كان موصوفا أو إقترن بملابسات تكشف دلالته في القبول

  

  

                                                           
، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، النظریة العامة للإلتزامات في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي ، . 1

  156ن ص 2015الجزائر ،
دار الجامعة الجدیدة ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة  التظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام ،نبیل إبراهیم سعد ،  2

  .118،ص2004،

  119مرجع نفسه ، ص  3
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  :الآتیة الشروط  في القبولتوفر وعلى ضوء ما تقدم نجد أنه یجب أن ت

  .ن یكون القبول مطابقا للإیجاب یجب أ_

  .یجب أن یتم القبول في خلال الفترة التي یكون فیها الإیجاب قائما_

  :تطابق الإیجاب والقبول _)3

  من القانون المدني وإذن  59سبق وقلنا أن العقد یتم بتبادل الطرفین إرادتین متطابقتین المادة

قد فلكي یتم العقد یجب أن یكون التعبیر عن إرادتي الإیجاب والقبول متطابقتین وبهذا الصدد 

المتعاقدان حاضرین، سواء كان  فرق القانون المدني الجزائري بین فرضین وهما أن یكون

أخذا عن ) مجلس العقد ( المدني  حضور مادي أو حكمي وفي هذا الفرض الذي سماه القانون

نفضاض مجلس العقد، والثاني أن بإ أن یقترن القبول بالإیجاب فورا سلامیة، یجبالشریعة الإ

بین غائبین قد یكون یكون المتعاقدان بعیدین عن بعضهما ویتعاقدان بالمراسلة وهذا التعاقد 

إلى علم من وجه إلیه، ویعتبر وصول  وفیه ینتج التعبیر عن الإرادة أثره القانوني عند وصوله

  1.ة مع العلم به حتى یثبت العكس التعبیر قرین

ینتج التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت : "من القانون المدني الجزائري  61وحسب نص المادة 

یتصل فیه بعلم من وجه إلیه، ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم بهم الم یقم  الذي

  2".الدلیل على عكس ذلك 

  من القانون المدني الجزائري أن التعبیر عن الإرادة ینتج  61یتضح من خلال نص المادة 

  آثاره القانونیة إذا ما إقترن بعلم من وجه إلیه مثلا إذا كان التعبیر عن الإرادة قبولا فإنه لا 

  .أثره إذا علم به من وجه إلیه وهو الموجب ینتج 

  الوعد بالتعاقد : ثالثا

  الإتفاق الذي یعد به كل المتعاقدین :" من القانون المدني الجزائري على أن  71تنص المادة 

 أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لایكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل 

  الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة التي یجب إبرامه فیها وإذا إشترط القانون لتمام العقد 

  3".على الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد بق أیضا طإستیفاء شكل معین فهذا الشكل ی

                                                           
  .208، 207صص،بلحاج العربي ، مرجع سابق ،  1

2
  ، مرجع سابقالمعدل والمتمم 58-75، الأمر  61لمادة  

  .والمتمم ، مرجع نفسهالمعدل  58- 75الأمر رقم  71المادة  3
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  .فالوعد بالتعاقد مرحلة تسبق إبرام العقد ویكون الموعود إما من جانب واحد أو جانبین _

  ویشترط في الوعد من جانب واحد أن یكون الواعد أهلا للتعاقد على العقد الموعود ویكون_

  شرط أن لاتزید إلتزاماته عما حا حتى ولو فقد أهلیته عند إبرام العقد النهائي وعده حینئذ صحی

  كانت عند الوعد، كما یشترط أن تخلو إرادة الواعد من عیوب الرضا عند صدور الوعد منه

  لموعود له في الوعد من جانب واحد، فلا تشترط فیه الأهلیة إلا عند إعلان أما الطرف ا_

  رغبته في إبرام العقد الموعود به، ویكفي أن یكون ممیزا عند صدور الوعد له ولكن یشترط 

خالي رضائه من العیوب عند صدور  الموعود بهأن یكون عند إظهار رغبته في إبرام العقد له 

  1 الوعد  

  صحة الرضا : رابعا 

  ا ان یكون من صدروجود الرضا ركن في العقد إذا تخلف إنهار العقد ویشترط لصحة الرض

  الغلط، التدلیس،: منه متمتعا بالأهلیة، وأن یكون رضاؤه خالیا من عیوب الإرادة التي هي  

  الإكراه، الإستغلال إذن فشروط صحة التراضي هي الأهلیة وخلو الإرادة من العیوب  

  :الأهلیة _)1

  یفرق الفقهاء عادة بین أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء فالأولى تعني صلاحیة الشخص 

  ولادته وتستمر حتى وفاته فهيلإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وهي تثبت للإنسان منذ 

  .م التمییزسان ولا بقدرته على التمییز أو عدترتبط بالقدرة العقلیة للإن

تثبت لمن عنده القدرة  خص لإكتساب التصرف بأمواله فهيالش تعني قدرةهي أما أهلیة الأداء ف

ترتبط إرتباطا وثیقا مع قدرة الإنسان على  التصرفات القانونیة له ولغیره، فهي على إبرام

ببلوغه سن  فالبنسبة للشخص الطبیعي قد یكون وتندرج اهمیة الأداء بتدرج السن، التمییز

   2.معین

كل : "من القانون المدني الجزائري على أن  40ري نصت علیه المادة التشریع الجزائ ففي

لیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة  شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العق

   .حقوقه المدنیة

                                                           
  .46علي علي سلیمان ، مرجع سابق ، ص  1
2
 ةیعماجلا تاعو بطملان او ید،  لالجزء الأو ، ماز تللإ ا رداصمالوجیز في شرح القانون المدني ،  خلیل أحمد حسن قدادة ، 

  .46، الجزائر ، ص 2005 ،ةیناثالطبعة الـ



  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري                     الفصل الثاني                             

 

71 
 71 

  1.سنة كاملة  19وسن الرشد _

  :إنعدام الأهلیة _)أ

  تنعدم الأهلیة بسبب السن فالنسبي حالة الصبي الغیر ممیز الذي لم یبلغ سن السابعة أو 

  یصحون لمباشرة  لافهؤلاء یعتبرون فاقدي الأهلیة و  بسبب عارضه مثل الجنون والعته

  إلى الأعمال القانونیة وبالتالي الرضا بالنسبة لهم غیر صحیح إلا أنها تختلف من قانون 

  لایكون أهلا  ":ج بقولها . م. ق 42ت على حكمها المادة التشریع الجزائري نصآخر ففي 

  .أو جنون , أو عته ,لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن 

  ".یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشر سنة 

  یبلغ سن ج أن تصرفات الصبي الذي لم .م. ق 42نلاحظ من خلال دراستنا لنص المادة 

  2.لایكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة سبب عارض مثل العته أو الجنون بثلاثة عشر أو 

  :نقصان الأهلیة _ )ب

  تكون الأهلیة ناقصة بالنسبة للصبي الممیز الذي یبلغ من العمر ستة عشرة سنة حتى یبلغ 

  .ج.م.ق  43و ذا غفلة م سنة وكل من كان  سفیها أ19الرشد سن 

  وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي ,تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له 

  فطبقا لأحكام القانون المدني فان ,أوالوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر 

  بین النفع متى كانت دائرة , تصرفات مثل هذا الصبي تكون صحیحة ومنتجة لكل أثارها 

  قرر إبطالها بعد بلوغه سن الرشد ویزول حق ابطالها إذا لم یتمسك به والضرر حتى ی

  .ج. م. ق 101و100صاحبه خلال عشر سنوات المادتین 

  :إكمال الأهلیة _ )ج

  سنة وكان متمتعا بقواه العقلیة  19یكون الشخص كامل الأهلیة من بلغ الصبي سن الرشد 

  3.للقیام بكل التصرفات ولم یحجر علیه فإنه یصبح كامل الأهلیة وأهلا 

  

                                                           
  .مرجع سابق  المعدل والمتمم ، 58-75 من الأمر 40مادة ال 1

النظریة العامة للحق ، النظریة العامة للإلتزام ، -النظریة العامة للقانون: الوجیز في القانون المدني سوزان علي حسن ،  2

  195، ص  2004منشأة المعارف الإسكندریة ، 
3
  49علي علي سلیمان ، مرجع سابق ، ص  
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  عیوب الإرادة :خامسا 

  تكفي أهلیة المتعاقدین لیكون العقد صحیحا بل یجب أن یكون إرادة كل الأطراف سلیمة  لا

  خالیة من كل العیوب والإرادة المعیبة هي إرادة موجودة ولكنها غیر سلیمة أي لحقها عیب 

  1.تغلال الإكراه الأس,التدلیس ,من عیوب الرضا وهي الغلط 

  هو وهم یقوم في الذهن فیحمل على الإعتقاد بصحة أمر على خلاف الحقیقة :الغلط_)1

  2.فهو تصور كاذب للواقع یحمل على إبرام  العقد ماكان الشخص یبرمه لو أدرك الحقیقة ,

  :أنواع للغلط  3إذ هناك 

یتحقق إذا وقع على ركن من أركان العقد كطبیعة العقد  الغلط الذي وهو: الغلط المانع _)أ

  .أومحله أو سببه ولذلك فهو یعدم التراضي تماما 

  وهو الذي لایؤثر على صحة العقد لأنه لایتعلق بأي صفة جوهریة:الغلط الغیر المؤثر _)ب

  .في الشيفیه وذلك كالغلط في صفة عرضیة  

  نظر المتعاقد الذي وقع فیه حدا من الجسامة هو الغلط الذي یبلغ في :الغلط الجوهري_)ج

  وإذا وقع في صفة الشئ وجب أن تكون ,ع عن إبرام العقد ولم یقع في الغلط ن یمتنبحیث كا

  هذه الصفة جوهریة في اعتبار المتعاقدین وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته 

  3. وجب أن تكون تلك الصفة السبب الرئیسي للتعاقد

یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث "ج  م.ق 82وهذا ما نصت علیه المادة  

ویعتبر الغلط جوهریا على . ولو لم یقع في هذا الغلط یتمتع معه المتعاقد عن إبرام العقد 

ذلك نظرا لشروط أویجب إعتبارها ك,الأخص إذا وقع في صفة للشئ یراها المتعاقدان جوهریة 

 4". ن النیةالعقد وحس

  5.م. ق  81ب إبطاله مقت إبرام العقد أن یطلكما أن للمتعاقد  الذي وقع في غلط جوهري و 

  بغیر الحقیقة لحمله الآخر ة  والغش بقصد إبهام المتعاقد جاء إلى الحیلهو الالت:التدلیس _)2

  
                                                           

  .197سوزان علي حسن ، مرجع سابق ، ص  1

  .164سعد ، مرجع سابق ، ص نبیل إبراهیم 2
  198سوزان على حسن ، مرجع سابق ، ص  3
  . ، مرجع سابق 58-75الأمر  82المادة  4

  .،  مرجع نفسه  58-75، الأمر  81المادة  5
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الحیلة غیر وبشرط أن تكون هذه ,التظلیل والتمویه والخداع هو فقوام التدلیس على التعاقد 

  1.مشروعة قانونا 

وهو استعمال الشخص للطرف الإحتیالیة لإیهام شخص یغیر الحقیقة وإیقاعه في غلط یدفعه _

  2.للتعاقد 

  :شروط التدلیس _)أ

  وهو استعمال حیل كوسائل أو مظاهر خداعة عنصر مادي :وهو یفترض قیام عنصرین 

  أما العنصر الشخصي هو أن ،منشورات أو إعلانات كاذبة ز أوراق مزورة أوكتابة إبرامثل 

  .تكون هذه الحیل من الجسامة بحیث لولاها ما أبرم المدلس علیه العقد

  :التدلیس الدافع إلى التعاقد _

  وهذا الشرط لیس إلا تطبیقا للمبدأ العام في عیوب الرضا وعلى ذلك لایجوز إبطال العقد 

  الحیل التدلیسیة التي لجأ إلیها المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة للتدلیس إلا إذا كانت 

  3.ج الفقرة الأولى .م.ق 86بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد المادة 

  یتبین من هذه الفقرة أن الإحتیال الذي وقع من أحد الأطراف یجب أن یكون جسیما أي أن

بحیث لو كان یعلم وقت تكون العقد لما أبرمه  )المخدوع(یكون قد أثر في إرادة الطرف الثاني 

   .وهذا الإحتیال هو الدافع الحقیقي للطرف المدلس 

  :إتصال المتعاقد الآخر بالتدلیس _

  وأن یكون الإحتیال من الطرف الآخر بإستخدامه لطرق إحتیالیة كافیة لتضلیل الشخص 

  یكون قد إستعملها بقصد التضلیل وإلا كان الإحتیال الذي إستعمله لیس تدلیسا ومن ثم لا 

  4.یجوز الشخص أن یطالب بإبطال العقد

  :الإستغلال _)3

  هو عبارة عن إستغلال أحد المتعاقدین لحالة الضعف أو المرض أو نقص التجربة التي 

  تقابلها منفعة لهذا الأخیر أو تتفاوت مع هذه  یوجد فیها المتعاقد الآخر للحصول على مزایا لا

                                                           
  173نبیل إبراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص 1
  .199سوزان على حسن ، مرجع سابق ، ص 2
  .61، 60ص  علي علي سلیمان ، مرجع سابق ، ص 3

  .58خلیل أحمد حسن قدادة ، مرجع سابق ، ص  4
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  1.المنفعة، تفتوت كبیر وغیر مألوف

  وهو كل مایقدمه شخص على إستغلال مافي التعاقد الآخر من طیش بین أو هوى جامح _ 

  لدفعه إلى إبرام تصرف ینطوي على غبن فادح لهذا المتعاقد من أجل الحصول على مزایا 

  2.على مایحصل علیه المتعاقد الآخردون مقابل أو لاتتناسب 

  إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا :"ج على أنه .م.من ق90وقد نصت المادة 

  في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد 

  لمتعاقد الآخر قد إستغل طیشا بینا الآخر، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا أن ا

  أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد وأن ینقص 

  .إلتزامات هذا المتعاقد

  .ویجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ العقد وإلا كانت غیر مقبولة _

  ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوفى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض مایراه _

  3".القاضي كافیا لرفع الغبن 

  بتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري جعل من الإستغلال عیبا في الإرادة _

  :أساسین وهما  عنصرین لقیام الإستغلالینطبق على سائر التصرفات، حیث إشترط 

  العنصر المادي للإستغلال _

  ج، وهذا معناه .م.الفقرة الأولى من الق90یتحقق هذا العنصر كما تبین في نص المادة 

  .أن یكون الإختلال في التعاقد إختلالا فادحا أو فاحشا

  ویحصل هذا العنصر المادي للإستغلال إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في 

  .لتعادل والتكافؤ بین الإلتزامات المتقابلة النسبة أي عدم ا

كما أن العنصر المادي للإستغلال یتوفر في العقد المحدد وفي العقد الإحتمالي على حد سواء 

  4ویتحقق هذا العنصر المادي أیضا في عقود المعاوضة وفي عقود التبرعات 

  
                                                           

  . 374بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  1
، ص  2002، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، مصادر الإلتزام : النظریة العامة للإلتزام رمضان أبو السعود ،  2

135.  

  .المعدل والمتمم ، مرجع سابق  58- 75، الأمر   90المادة  3

  .379، 378ص،  بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص4
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  :العنصر النفسي للإستغلال 

  تبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا أن ( ج في فقرتها .م.من ق90نصت علیه المادة 

  ، إن التفاوت بین الإلتزامات )المتعاقد الآخر قد إستغل فیه ماغلب علیه من طیش أو هوى

  كان ناتجا عن إستغلال أحد المتعاقد الآخر لسبب ما فیه من طیش أو هوى وهو مادفعه إلى 

  .التصرف حیث لولاهما لما أبرم التصرف إبرام 

 :جزاء الإستغلال _)ب

  ج بأن للقاضي أن یبطل العقد أو .م.من ق 90حسب نهایة الفقرة الأولى من نص المادة 

  .ینقص إلتزامات هذا المتعاقد 

  ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوفى الطرف ( وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تقول 

  1).دعوى الإبطال، إذا عرض مایراه القاضي كافیا لرفع الغبن الآخر 

  فإذا طلب المتعاقد المغبون الإبطال ، فإن القاضي إما أن یجیبه إلى طلبه فیقضي بإبطال 

  لمطلق العقد أو أن ینقص إلتزامات هذا المتعاقد بدلا من الحكم بالبطلان والخیار متروك 

  2.تقدیر القاضي 

  ضغط یقع على الشخص یغیر وجه حقن فیبعث في نفسه رهبة أو خوف  :الإكراه _)4

  یحمله على إبرام عقد لم یكن یقبله لو كانت إرادته حرة وهذا الإكراه قد یكون حسیا وهو الذي 

  فیظر المكره إلى قبول العقد لكي یوقفه وقد  یقع فعلا على جسم المكره بالضرب او التعذیب

  3.ذي یكون بالتهدید بإیقاع الأذى یكون الإكراه معنویا وهو ال

مادیة  وسائلضاغطة على حریة الإرادة  وسائل إستعمال :وهي  حیث أن للإكراه عدة عناصر

ن یكون التهدید موجها إلى المتعاقد نفسه لایعدمان   الإرادة ویستوي أضرب والعنف اللذین كالإ

  .أو أحد أقاربه وإلحاق الأذى حالا أو في المستقبل 

بة والخوف في نفس المتعاقد ویراعي في أن یكون من شأن التهدید أن یبعث الرهحیث یجب 

  تقدیر هذا العنصر الذاتي حبس من وقع إلیه التهدید فمن وسائل التهدید بالخطر مایؤثر على 

  سن من وقع علیه الإكراه وكذا حالة المكره الصحیة  مرأة ولا یؤثر على الرجل أي یراعىال

                                                           
  .68خلیل أحمد حسن قدادة ، مرجع سابق ، ص  1
  .152كامران صالحي ، مرجع سابق ، ص  2

  .182نبیل إبراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص  3
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  ظروف الزمان فالتهدید في  ف الأخرى التي تختلف بإختلافها وسائل الإكراه ومن الظرو 

  الظلام یبعث الرهبة أكثر من التهدید في النهار وظروف المكان، فالتهدید في مكان بعید عن

  1.السكان یبعث الرهبة أكثر من التهدید في قلب المدینة  

  یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص " :ج على أن .م.ق 88وقد نصت المادة _ 

  2".تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه حق 

  المحل : الفرع الثاني 

  تناول المشرع الجزائري في القواعد العامة للقانون المدني على المحل في عقد البیع من 

  ، فالمحل هو الإجابة عن السؤال بماذا إلتزم المدین ؟ فتكون الإجابة 96إلى  92المواد 

  بتسلیم المبیع ودفع الثمن ولذلك سنتطرق في الفرع الأول إلى المبیع والثمن في الفرع الثاني 

  المبیع : أولا 

  عد العامة، بمحل البیع الشيء المبیع وهو المحل التجاري ویخضع الشيء المبیع للقوایقصد 

وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین ویشترط  موجودا أو قابلا للوجودأن یكون فیشترط في المبیع 

فضلا عن ذلك أن یكون المبیع مما ینطبق علیه وصف المحل التجاري أي وجوب توافر 

عناصره الضروریة ویحدد الأطراف في العقد الأشیاء التي ینصب علیها البیع ویشترط لكي 

  بر البیع واردا على المحل التجاري، أن یشمل قدرا من العناصر اللازمة لتكوین المحل یعت

   .عنصرا أساسیا في المحل التجاري كالإتصال بالعملاء الذي یعتبر

  وهذا التحدید قاصر على العناصر التي ینصب علیها إمتیاز البائع ولكنه لایمنع القاضي من 

  الطرفان قد قصدا إشتمال البیع علیها كالسلع أو الكشف عن العناصر الأخرى التي یكون 

  المعدات أو غیرها، وفضلا عن ذلك أضاف المشرع الجزائري ضرورة توافر بیانات أخرى 

  3.في عقد البیع

  

  

  

                                                           
  .65علي علي سلیملن ، مرجع سابق ، ص  1

  . مرجع سابق المعدل والمتمم،، 58- 75الأمر رقم  88المادة  2
  240، ص سابقمرجع  ،القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل ، 3
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  :شروط البیع : ثانیا 

  حل ممكنا وموجودا أو المیخضع بیع المحل التجاري للقواعد العامة بحیث یشترط أن یكون 

  .أن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین وأن یكون المحل مشروعا 

 :أن یكون المحل موجودا _/1

أن یكون الشئ الذي یرد علیه الحق أو یتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ویترتب یجب 

اعتبار أن هذا الشئ على ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا في حالة مایتعاقد الطرفان على 

  :ج على أنه. م . من ق 93موجود وقت العقد ویتبین أنه هلك قبل التعاقد ولقد نصت المادة 

  مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة كان باطلا  إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو "

  1."بطلان مطلق

 والمعنى المقصود من الوجود هو أن یكون الشئ موجودا وقت نشوء العقد أو أن یكون ممكن 

  2.وجوده فیما بعد وهذا یجوز أن یكون محل الالتزام مستقبلا 

  :أن یكون المحل التجاري معینا أو قابل للتعیین _/2

  وقد یكون بنقل حق عیني وقد ,قد یكون محل الالتزام القیام بعمل أو الامتناع عن عمل 

  .یكون بدفع مبلغ من النقود فتعرض للكیفیة تعیین المحل في هذه الحالات 

  :تعیین العمل أو الامتناع _/أ

  یلزم أن یكون العمل أو الامتناع الملتزم به معینا أو على الأقل قابلا للتعیین فمثلا اذا تعهد 

  وهذا التعیین أن ,شخص ببناء منزل معین فیجب أن یكون هذا المنزل معینا أو قابلا للتعیین 

  3.یتم بمقتضى رسوم أو مواصفات یتحدد على أساسها المبنى المراد إنشائه 

  :بالإعطاء الالتزام _/ب

  أو إنشاء هذا الحق ابتداءا وعلى وهو الالتزام الذي یكون محله نقل حق عیني على شيء

  الشيء معینا أو قابلا للتعیین ولمعرفة كیفیة تحقیق هذا الشرط فیجب ذلك فیجب أن یكون 

  .التمییز بین الأشیاء المعینة بالذات والأشیاء المثلیة 

  الشيء عن طریق وصفها وصفا یؤدي إلى تحدید ذاتیةیجب :ن بالذات الشيء المعی*

                                                           
  .74خلیل أحمد حسن قدادة ، مرجع سابق ، ص  1
  .202سوزان على حسن ، مرجع سابق ، ص 2

  . 147، مرجع سابق ، ص النظریة العامة للإلتزام رمضان أبو السعود ،  3
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  .التعرف علیها وتمییزه عن غیره  

  من المثلیات فلا یلزم فیه التعبین بالذات بل یكفيإذا كان الشيء :الشيء المعین بالنوع *

  1.سه ومقداره ونوعه تعیین جن 

  إذا لم یكن محل الإلتزام معین بذاته : "ج بقولها .م.من ق 94وهذا مانصت علیه المادة 

  2".وجب أن یكون معین بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا 

  :أن یكون المبیع مشروعا _ )3

  لاینشأ الإلتزام إلا إذا كان محله مشروعا ویكون المحل مشروعا إذا لم یكن مخالفا للنظام 

  إذا كان محل الإلتزام : " ج التي تنص على أن .م.من ق 93والآداب العامة المادة العام 

  3".مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا 

  فشرط المشروعیة یجب أن یتوفر في محل الإلتزام سواء كان الإلتزام بعمل أو الإمتناع 

  .بلغ من النقود عن عمل أو كان الإلتزام بنقل حق عیني أو بدفع م

  فإذا كان محل الإلتزام القیام بعمل أو الإمتناع عنه وجب أن یكون العمل الذي إلتزم به _

  كمن إرتكب جریمة أو خالف الآداب، أما الإلتزام بنقلالمدین مشروعا فإذا كان غیر مشروع 

  حق عیني فإن المحل یعد غیر مشروع إذا كان الشيء الوارد علیه الحق لا یصلح بطبیعته 

  أن یكون محلا للإلتزام أو قد یكون الشيء متصلا بشخص صاحبه ولایتصور إنفصاله أو  

  متصل بصاحبه بمقتضى إتفاق أو قد یكون الشيء لا یصلح للتعامل فیه بالنظر إلى 

  4.الغرض المخصص له 

  :الثمن :  ثالثا

  البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة : " ج على .م.ق351تنص المادة 

  5".شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي 

  یتضح من خلال نص المادة أن الثمن مبلغ من النقود یلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل

  .إلتزامه بنقل ملكیة المبیع إلیه 

                                                           
  .210، 209ص ،  بیل إبراهیم سعد ، مرجع سابق ، صن 1
  . ، مرجع سابق 58-75، الأمر  94المادة  2

  .، مرجع نفسهالمعدل والمتمم 58-75الأمر  93المادة  3
  .150مرجع سابق ، ص النظریة العامة للإلتزام ، رمضان أبو السعود ،  4
  . ، مرجع سابقالمعدل والمتمم   58- 75، الأمر  351مادة ال 5
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  التعریف یتبین أنه لا بد من وجود الثمن في البیع بإعتباره مقابلا وسببا لنقل ملكیة ومن هذا

  الشيء إلى المشتري فالبیع كما رأینا من عقود المعاوضة ولذلك لابد له من الثمن وبدونه لا 

 تكون بصدد عقد بیع، هذا الثمن الذي یعد هو الآخر عنصرا جوهریا في عقد البیع لا بد له 

  :شروط 

  أنه لا یصح أن یكون ثمن المحل التجاريالمقصود من ذلك    : أن یكون الثمن نقدیا _ )1

  أوراق مالیة أو أسهم أو سندات وإلا كان عقد مقایضة ، وإذا إتفق المتعاقدین على أن یكون  

  الثمن عبارة عن إیراد مرتین لمدى الحیاة فإن العقد یعتبر عقد بیع ولیس مقایضة والسبب أن 

  الإیراد لیس إلا مبلغا من النقود ویتفق المتعاقدان وعلى أن یتم دفعة واحدة أو على دفعات أو

  1 .في شكل إیراد مرتب مدى الحیاة  

  :أن یكون الثمن مقدرا أو قابل للتقدیر _)2

أنه إذا قام البائع بهذا تعاقدین حیث أو قابل للتقدیر بإتفاق الممقدر  في عقد البیع یكون الثمن

التقدیر فقد یغالى فیه ویغبن المشتري وكذلك إذا قام به المشتري فقد یبخس المبیع ولذلك لا بد 

لتمن مقدرا أو قابلا ون الا یكالتقدیر أو قابلیته للتقدیر وإلا من إتفاق المتعاقدان على هذا 

ل أو أن یباع الشيء بما یساویه من إتفق على أن یكون الثمن هو الثمن العاد للتقدیر، كما أنه

  .القیمة، فمثل هذا الإتفاق یجعل البیع باطلا لعدم تقدیر الثمن وعدم إمكانیة هذا التقدیر 

 كون أسس هذا التقدیر ثمن قابلا للتقدیر وذلك بشرط أن یوعلى هذا النحو یكفي أن یكون ال

  : قد إتفق علیها المتعاقدان

   لأنه قد یؤدي  متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدینیجب ألا یكون تقدیر الثمن _

   أنه إذا ترك التحدید لمحض إرادة مشتري أو بخس المبیع بالإضافة حیثإلى غبن ال

  .ذلك أن الإلتزام قد علق على شرط فهنا الإلتزام یعدا باطلا  المشتري فمعنى

  ساویه المبیع تقدیر الثمن على أساس الثمن العادل أو على أساس مایفي حالة  _

  .یجب ألا تكون الأسس التي إتفقا علیها في تقدیر الثمن مؤدیة إلى النزاع أو الغش 

أن یتفق البائع مع شخص آخر یكون أساس التقدیر مایعرضه غیر المشتري فمثل  لا یقبل أن_

ع على أن یعرض علیه ثمنا مرتفعا لإجبار امشتري على الشراء بهذا الثمن أو إتفاق المشتري م

                                                           
،مذكرة مكملة لشهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم التشریع الجزائري أحكام بیع المحل التجاري في بن زكري منال ، 1

  .37، ص 2021السیاسیة ، قسم الحقوق ،
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هذا شخص آخر على أن یعرض البائع ثمنا بخسا لإجبار هذا الأخیر على البیع بهذا الثمن و 

  1. الغش الإتفاق قد یؤدي إلى

 وبما أنه لكي  معنى ذلك أن لا یكون صوریا ولا تافها أو بخس :أن یكون الثمن جدیا _ )3

  .ا جوهریا في البیع ر یعد عنص

  :الثمن الحقیقي _)أ

  یكون الثمن حقیقیا إذ لم یكن الثمن صوریا فمعنى تحدید الثمن بشكل صوري أن البائع قد 

  خرج من ذمته الشيء دون أن یقترن هذا الخروج بدخول المقابل، فلا یعد العقد بیعا وإنما هو 

  مستترة لان العقد لا یتضمن ما یكشف عنها، فتنعقد الهبة صحیحة حتى ولو  هبة

ومن القرائن التي تقطع بذلك أن یبرئ البائع المشتري مثلا في الرسمیة، رط لم یتوافر فیها ش

ومن القرائن التي تقطع بصوریة الثمن أن یكون المشتري  عقد البیع ذاته من الثمن أو بهبة إیاه

  .عاجزا على وجه بین عن دفع الثمن 

   :الثمن التافه _ )ب

غایة الأمر أن الثمن الصوري هو ثمن فالثمن التافه هو كالثمن الصوري لاینعقد به البیع  

یعادل قیمة المبیع ولا یقبضه البائع اما الثمن التافه فهو ثمن لا یتناسب مطلقا مع قیمة المبیع 

 2.ومع ذلك یقبضه البائع

  السبب : الفرع الثالث 

  وهو بالتالي ،ي یقصد الیها الملتزم من التزامه الإرادي یعرفه الفقهاء بأنه الغایة المباشرة الت

  یعتبر عنصر من عناصر الإرادة وبالتالي اشترطو لوجوده نفس شروط المحل إلا أن القانون 

  الجزائري لم یتبع مثل هذه القوانین واشترط فقط مشروعیة السبب رغم اعتباره ركنا من أركان

  3.الالتزام  

  كل التزام مفترض أن له :"من القانون المدني الجزائري على أن  98حیث نصت المادة 

  4."مالم یقم الدلیل على غیر ذلك ,سببا مشروعا 

                                                           
  148، ص  ،مرجع سابقشرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة رمضان أبو السعود ،  1
  .50،51، ص المرجع نفسه ، ص  2

  .73خلیل أحمد حسن قدادة ، مرجع سابق ، ص  3
  .المعدل والمتتم ، مرجع سابق 58-75من الأمر  98المادة  4
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  ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على مایخالف ذلك 

  السبب فعلى من یدعي أن الالتزام سببا اخر مشروعا أن یثبت ى صورةفإذا قام الدلیل عل,

  ألا یذكر السبب في العقد والفرض الثانيالفرض الأول :فهذا النص یواجه فرضین ،مایدعیه 

  .السبب في العقد یذكر أن  

أن للعقد سببا مشروعا ولكن هذه لا یذكر السبب في العقد فیفترض هنا أن  :الفرض الأول 

بجمیع طرق الإثبات ولو بالبینة  أو بالقرائن إذ قرینة بسیطة یجوز للمدین أن یثبت عكسها 

  .لاكتابة هنا 

  فیفترض أن هذا السبب حقیقي ولیس صوري أن یذكر السبب في العقد  :الفرض الثاني 

ولكن على المدین في هذه الحالة أن ي العقد الصوري وللمدین أن یثبت أن السبب المذكور ف

وبما أن السبب مكتوب في بمثلها لا لأن الكتابة لایجوز اثبات عكسها إیثبت العكس بالكتابة 

وإذا أثبت  العقد على ألف دینار ،العقد فعلى المدین اثبات صورتیه بالكتابة ولو لم تزد قیمة 

  1.فللمدین أن یثبت أنه غیر مشروع ذكور في العقد هو السبب الحقیقي الدائن أن السبب الم

  وجود السبب : أولا 

  یكون سبب الغیر موجود بإلتزام المشتري بدفع ثمن منقول هلك قبل بیعه ، وكذلك لایكون 

 للإلتزام سبب إذا قام على سبیل المجاملة ، ككمبیالة لا یكون فیها المسحوب علیه القابل 

 مدینا للساحب أو سند إذني لایكون محررا مدینا للمستفید ، ولذلك قضت محكمة النقض 

 ى محكمة الموضوع إذا قضت برفض دعو  المصریة في هذا الصدد بأنه لا محل للنص على

 المطالبة المؤسسة على سند إذني لما تبینه من أنه محرر للمجاملة ولو یكن له سبب سوى 

 الطاعن لدى الغیر ولم یقصد بتحریره إنشاء علاقة مدیونیة  مجرد الحصول على إئتمان

  .حقیقیة بین طرفیه 

قضت محكمة تقدیر وجود السبب أو عدم وجوده هي وقت إبرام العقد ، وفي ذلك الو العبرة في 

النقض بأن السبب ركن من أركان العقد فینظر في توفره وعدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد ، 

  2 ا یتوفر سببه فإنه لا یمكن أن یقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجودهفإن إنعقد صحیح

  

                                                           
  .76علي علي سلیمان ، مرجع سابق ، ص  1
2
  .204سوزان على حسن ، مرجع سابق ، ص  
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بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع ، سبب في هذا النوع من الهبات وذلك فإذا كانت الخطبة هي ال

 .فإن فسخها لا یمكن أن یؤدي إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق 

  مشروعیة السبب : ثانیا

  ولقد نصتیجب أن یكون هذا المقابل مشروعا بل قیام الإلتزام أن یوجد له مقابل لایكفي ل

  إذا إلتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو : "من القانون المدني الجزائري إلى أنه  97المادة  

  ."لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا

الإرادة بواعث الباعث الدافع للتعاقد ولكن بما أن  یجب أن یكون مشروعا هو والسبب الذي

فأنه یكتفي لتحقیق الحمایة الإجتماعیة الوقوف عنه الواقع الرئیسي للتعاقد الذي یة كثیرة التعاقد

الاخر فإذا لم  لولاه ما أقدم على التعاقد وینبغي أن یكون السبب غیر المشروع معلوما للمتعامل

  1.مشروعیته  ستطاعته أن یعلمه فلا یعتدي إأو لیس فیكن على علم به 

  الأركان الشكلیة :المطلب الثاني 

  بما في ذلك البنیة ,بما أن عقد البیع یعد عملا تجاریا فإنه یجوز إثباته لجمیع طرق الإثبات 

  ثبت كل عقد:"ج .ت .ق  30العقود التجاریة نصت علیها المادة والقرائن وحریة الإثبات في 

بالإثبات بالبینة ,الرسائل بدفاتر الطرفین ,مقبولة ,بفاتورة ,عرفیة ,تجاري بسندات رسمیة  

  .2"رى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها أو بأیة وسیلة أخ

خاصا بالتصرفات  نصا ردع الجزائري أو إلا أن المشر قاعدة عامة على العقود التجاریة  وهذه

التي نصت على إثبات العقد رسمیا فتعتبر  79التي ترد على بیع المحل التجاري بنص المادة 

  3.الكتابة ضروریة للإثبات بالإضافة الى الإعلان وتوفر البیانات 

  .الكتابة الرسمیة :الفرع الأول 

  أورد المشرع الجزائري نصا خاص بالتصرفات القانونیة التي ترد على المحل التجاري یتمثل 

  ج .ت. من ق 79في وجوب إثباتها بعقد رسمي وإلا كانت باطلة وذلك مانصت علیه المادة 

  .من القانون المدني الجزائري  1مكرر  324والمادة 

  ف المجتمعة للمحكمة العلیا قرار بتاریخ وكذا المحكمة العلیا في قرارها الذي أصدرته الغر 

                                                           
  .206، 205ص  وزان على حسن ، المرجع نفسه ، ص س 1

  .المعدل والمتمم مرجع سابق 59-75الأمر  من  30المادة  2
   .المعدل والمتمم مرجع نفسه 59-75الأمرمن  79المادة  3
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  قضت فیه بأن العقد العرفي المتضمن بیع المحل  156.136ملف رقم  18/02/1997

  لكونه یخضع لإجراءات قانونیة تتعلق بالنظام العام التجاري یعد باطلا بطلان مطلق 

  ام إجراءات ولایمكن للقاضي أن یصححها بالحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق لإتم

الإجتهاد القضائي في نقطة  المبدئ في الوقت المناسب لكي یوجهوقد جاء هذا القرار البیع ،

  .قانونیة وهي ضرورة تطبیق القانون تطبیقا سلیما

وإعطاء كل الباینات الخاصة  یتضمن العقد معلومات دقیقةیجب أن بالإضافة إلى الرسمیة 

  1.بالبیع حمایة للمشتريبالمحل التجاري لكل عقد بیع أو وعد 

  :من القانون التجاري وهي  79یجب أن یتضمن المعلومات التي نصت علیها المادة 

اسم البائع السابق وتاریخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقیمة الشراء بالبینة للعناصر 

  المعنویة 

  .والبضائع والمعدات 

  .التجاري قائمة الإمتیازات والرهون المترتبة على المحل -

  أو من تاریخ رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الإستغلال الثلاث الأخیرة _

  .شرائه إذا لم یقم بالإستعلال منذ أكثر من ثلاث سنوات 

  .الأرباح التي حصل علیها في نفس المدة _

  .وعند الإقتضاء الإیجار وتاریخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحل _

  بطلان عقد البیع یطلب من  آنفا  یترتب على إهمال ذكر البیانات المقررة ویمكن أن

  2.المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة

   علان الإ :الفرع الثاني 

  من القانون التجاري الجزائري على ضرورة إشهار بیع المحل التجاري  83أوجیبت المادة 

بأن یقوم  من تاریخ البیع  وعلى  المشتري ماوذلك بضرورة إعلان البیع خلال خمسة عشر یو 

بنشر ملخص العقد أو إعلانه في النشرة الرسمیة للإعلانات في الدائرة أو الولایة التي یستغل 

  .فیها المحل التجاري 

  

                                                           
  .62، ص  2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، القضاء التجاري حمدي باشا عمر ،  1

  . لمعدل والمتمم ، مرجع سابق 58-75من الأمر  79المادة  2
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  بالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي یكون البائعأما 

  1.مسجلا فیه بالسجل التجاري ویجب أن یذكر تاریخ العقد   

  البیانات الواجب ذكرها :الثالث  الفرع

من أجل حمایة المشتري من ممارسات البائع للغش ضده برفع المبیعات والأرباح المحققة في 

من السنوات السابقة أو إخفاء الأعباء التي ترهق المحل وتخفیف شروط الإیجار لینال المحل ث

ولهذا فة البیانات الإجباریة تجنب وقوع المشتري للغش یجب على البائع ذكر كامرتفع یوم بیعه 

من القانون التجاري على أنه  2الفقرة  79السبب نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 

  .یجب أن یتضمن العقد البیانات التالیة 

  عه وتسمح هذه البیانات بتحدید صفة إسم البائع السابق وتاریخ سنده الخاص بالشراء ونو _

  ان المالك الحالي والشرعي للمحل التجاري موضوع عملیة البیع كما البائع للتأكد ما إذا ك

  ووضع أسعار ممیزة بالنسبة للعناصر المعنویة والبضائع ,یجب ذكر الثمن الإجمالي للمبیع 

  .دفع الثمن أو الجزء المتبقى منه والمعدات وهذا احتفاظا للبائع بحقه في الإمتیاز عند عدم 

 قائمة الإمتیازات والرهون المترتبة على المحل التجاري وهذه البیانات تسمح بتوضیع _

 الوضعیة الحقیقیة للمبیع حتى یتسنى للمشتري تقدیر قیمة المحل بدقة لمعرفة حجم الدیون 

  .التي تقع علیه 

  سنوات الإستغلال الثلاث الأخیرة أو من رقم الأعمال التي حققها البائع في كل سنة من _

  2.سنوات  3تاریخ شراء المحل إذا لم یقم التاجر بإستغلاله منذ أكثر من 

  الآثار المترتبة عن عقد بیع المحل التجاري : المبحث الثاني 

إلتزامات متبادلة تقع على عاتق البائع والمشتري بالإضافة یترتب على عقد بیع المحل التجاري 

  .ذلك فقد تترتب أخرى بالنسبة لدائني البائعإلى 

لنقل القانونیة كافة الإجراءات  تم إحترام أن عقد بیع المحل التجاري لاینتج أثاره إلا إذا كما

ملكیة بعض عناصره المعنویة ذات الطبیعة الخاصة، كالعلامات التجاریة والرسوم والنماذج 

جب قیدا خاصا یتم المعهد الوطني الجزائري الصناعیة وبراءة الإختراع وهذه العناصر تستو 

  .للملكیة الصناعیة

                                                           
1
  .153، 152ص  ادلي نور الدین ، مرجع سابق ، ص ش 

  .78، دار بلقیس للنشر ، الطبعة الاولى ، الجزائر ، ص  ، التاجر ، المحل التجاري الأعمال التجاریةنسرین الشریقي ،  2



  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري                     الفصل الثاني                             

 

85 
 85 

بضمانات لمواجهة الغیر والمشتري إذا بیع المحل التجاري على عدة یتمتع البائع كما أن 

  1.أقساط، وتتحقق حمایة دائني البائع عن طریق إجراءات النشر التي یلتزم بها المشتري 

  ى عاتق المتعاقدین لتزامات الواقعة علالإ : المطلب الأول 

عدة إلتزامات بالنسبة للبائع إذ یخضع مثل كل بائع یترتب على إبرام عقد بیع المحل التجاري 

 لأحكام الشریعة العامة ، الأمر الذي على أساسه یتحتم علیه تسلیم الشيء وضمانه كما یلتزم 

  2.بالتصریح عن توقفه عن ممارسة التجارة وشطب إسمه من السجل التجاري 

أما بالنسبة للمشتري وحمایة للبائع یترتب في ذمته إلتزامات من بینها تسلم المبیع ودفع الثمن إذ 

  :سنتطرق إلیها ضمن فروع 

  نقل الملكیةإلتزام البائع : الفرع الأول 

  یترتب على عقد بیع المحل التجاري إنتقال ملكیة المبیع من البائع إلى المشتري، وهذا 

  یلتزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق" : ج بقولها .م.من ق 361قضت به المادة  ما

 المبیع إلا المشتري وأن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو 

  3".مستحیلا

في المعاملات التجاریة التي تنطوي على المنقولات دون العقارات تنتقل الملكیة في المنقول 

حتى ولو إتفق المتعاقدان على تأجیل تسلیم إبرام العقد إذا كان المنقول معین بالذات  بمجرد

المبیع أو تأجیل دفع الثمن أما إذا كان المنقول محدد بالنوع فهنا لا تنتقل الملكیة ولا یلتزم البائع 

بیوع التجاریة بتسلیم المبیع إلا من وقت إفراز وتعیین الشيء المبیع وعادة ما یكون الإفراز في ال

عیة التي وضع المشتري علامته الممیزة على الأو ی وقد وزن أو عد أو كیل: قبل التسلیم مثل 

  .كتحدید لها تحتوي على البضاعة 

یكون البیع مؤجل الثمن أو أن یكون الثمن مقسطا ولایحول ذلك دون تسلیم المبیع إلى  وغالبا ما

إلى حین إلى المشتري  تأجیل إنتقال الملكیة یشترطالمشتري، وفي هذه الحالة یجوز للبائع أن 

یتفق فإذا كان الثمن یدفع أقساطا جاز للمتعاقدین أن ولو تم تسلیم الشيء المبیع  دفع الثمن كله

                                                           
  66مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص  1
  .222فرحة زراوي صالح ، مرجع سابق ، ص  2

  ، مرجع سابق  المعدل والمتمم 58- 75الأمر   361المادة  3
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سبیل التعویض في حالة ما إذا وقع فسخ البیع بسسب ى أن یستبقي البائع جزءا منه على عل

  1.عدم إستیفاء جمیع الأقساط

  التسلیم إلتزام البائع ب: ي الفرع الثان

  یتم تسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري : " ج على أنه .م.من ق 367تنص المادة 

  بحیث یتمكن من حیازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلما مادیا مدام البائع قد

  أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء 

  2" .المبیع 

  وقد یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على البیع، إذا كان المبیع موجود تحت 

  بعد البیع لسبب آخر  ید المشتري قبل البیع وهلك أو كان البائع قد إستبقى المبیع في حیازته

  في جمیع الأحوال یلتزم البائع بوضع المبیع تحت تصرف المشتري، قة له بالملكیةلاعلا

  بالطریقة التي نص علیها العقد والعرف التجاري أو حسب ماإتفق علیه بكمیته وأوصافهن  

  3.ویتم التسلیم بأحد طریقتیالتسلیم الفعلي وهو التسلیم المادي أو التسلیم القانوني

  طریقة التسلیم الفعلي  :أولا

المشتري أقل شیوعا في المعاملات التجاریة حیث یتمكن تصرف تعد طریقة التسلیم تحت 

المشتري بهذه الطریقة من حیازة البضاعة والإنتفاع بها دون أي عائق وفي حالة ما إذا وضع 

فیعتبر البائع البضاعة تحت تصرف المشتري وكانت ناقصة أو هناك ما یعیق الإنتفاع بها 

فإن معها البائع المفاتیح ولم یسلم كما لو كان محل العقد مجموعة من الأقفال التسلیم ناقصا 

عن المسؤولیة البائع كما أنه قد لا یتحمل الفسخ   یترتب علیه الضمان أوهذا النقص یعد عائقا 

  .هذا العیب مالم یكن ظاهرا أو أخبر به المشتري مسبقا 

البضاعة فیكون البائع مسؤولا عن هذا النقص مالم یعفیه  یؤثر على قیمةنقص وإذا كان هذا ال

  .التجاري من ذلكالعرف 

  تفق علیه الطرفان كمحطة الإرسال أو محطة في المكان الذي یعادة  التسلیموقد یحدث 

                                                           
  .18عمورة عمار ، مرجع سابق ن ص  1

  ، مرجع سابق  المعدل والمتمم 58- 75 ، الأمر 367المادة  2
  .20عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص  3
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مع ذلك لا یتحمل البائع المسؤولیة عن تبعة الهلاك أثناء التفریغ في محطة الوصول و الوصول 

كون التسلیم مباشرة من مخزن البائع إذا كان المبیع تحت ید البائع عند التعاقد فیتحمل وقد ی

إذا أبرم العقد في مكان وكان المبیع في محطة الوصول أو مكان التسلیم و المشتري نقلها إلى 

مسؤولا وعلیه مكان آخر ولم یشترط المشتري أي شرط بخصوص نقل المبیع فهنا یكون البائع 

  1.تدابیر الازمة لنقل المبیع حیث طبیعة العقد اتخاذ ال

  طریقة التسلیم القانوني : ثانیا

  یقوم البائع بتسلیم ورقة شحن المبیع للمشتري أو نائبه أو وضع العلامة التجاریة للمشتري 

  .على المبیع بموافقة البائع وهذا في جمیع أنواع البیوع سواء كانت بریة أو بحریة أو جویة 

  إما أن یحضر البائع المشتري بأنه مستعد لتسلیم البضاعة وفي حالة تسلم المشتري ورقة 

  الشحن یستطیع تسلیم البضاعة من الناقل بموجب هذه الورقة أو أن یبیع ورقة الشحن أو

  2.یرهنها أو غیر ذلك من التصرفات  

  إلتزام البائع بالضمان :الفرع الثالث 

  ضمان الإنتفاع المادي بالمبیع ومن مقتضى التعرض :یشمل أمرین م البائع بالضمان اإن إلتز 

  .والإستحقاق وضمان الإنتفاع المفید بالشيء ومؤداه ضمان العیوب الخفیة 

  مقتضى التعرض أن یمتنع البائع عن كل فعل مادي أو :التزام البائع عدم التعرض :أولا

  قانوني یعیق المشتري في حیازته للمبیع بعد تسلیمه له سواء كان التعرض صادرا منه أو  

  فهو یضمن التعرض القانوني الذي یصدر من الغیر بأن یدعي أن حقا قانونیا, من الغیر 

  3.كأن یدعي هذا الغیر أنه مالك للمبیع على المبیع بموجب تصرف سابق  

  ج . م.ق 371وهذا ماقضت به المادة ,الصادر من فعله هو ویصدر أیضا التعرض المادي 

  یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء كان "بقولها 

  التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض به 
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  ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیهالمشتري ویكون البائع مطالبا بالضمان ولوكان حق 

  1".هذا الحق من البائع نفسه  

یتضح من خلال نص المادة أن حق الإنتفاع یضمن للمشتري عدم التعرض له من الإنتفاع 

  .سواء من البائع أو من الغیر 

  ضمان العیوب الخفیة : ثانیا

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع :"بقولها أن ج .م. ق 379نصت علیه المادة 

على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص 

  أو ,أو من الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسب ماهو مذكور بعقد لبیع ،من قیمته 

  ع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما فیكون البائ,حسب ما یظهر من طبیعته أو إستعماله 

 غیر أن البائع لایكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع بوجودها ، 

  إلا إذا أثبت ,أو كان في إستطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي 

  2"المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه 

یلتزم البائع بضمان العیوب التي یتسامح فیها العرف التجاري كما انه لا یضمن  لاومن ذلك 

 379إلا العیوب الخفیة التي لیس لها ضوابط ثابتة ، ولذلك یتوجب على المشتري طبقا للمادة 

یقوم بفحص المبیع فور إستلامه وفقا للممارسات التجاریة المعمول بها وفي ما ج أن .م.من ق

إذا إكتشف المشتري عیبا یضمنه البائع فیجب علیه إبلاغ هذا الأخیر في غضون مهلة زمنیة 

فإن لم یفعل أعتبر راضیا بالبیع أما إذا كان العیب مما لا یكشف عنه الفحص المعتاد  معقولة 

وإلا إعتبر راضیا بالمبیع بما فیه أن یخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلا  على المشتري وجب

المبیع في الوقت المناسب كان له  من عیوب وإذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في 

  .الحقفي المطالبة بالضمان 

  وفي حالة ما إذا وجد عیب في المبیع كان على المشتري الخیار بین أن یطلب الفسخ مع 

  التعویض عما لحقه من خسارة أو مافاته من كسب بسبب العیب الخفي أو إستیفاء المبیع 

  3 .والمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر بسبب العیب الخفي

                                                           
  . مرجع سابق،  المعدل والمتمم 58- 75الأمر   371المادة  1

  .، مرجع نفسهالمعدل والمتمم  58- 75، الأمر  379المادة  2
  .23عمورة عمار ، مرجع سابق ، ص  3



  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري                     الفصل الثاني                             

 

89 
 89 

 إكتفى في حالة العیب الخفي بإنقاص ثمن المبیع لما یترتب على  إلا أن العرف التجاري

 الفسخ من تكبد نفقات كبیرة بسبب نقل الأشیاء المبیعة من البائع إلى المشتري وإعادة المبیع 

  1.أن یظل المبیع صالح للإستعمال التجاري بالرغم من العیب الخفي إلى البائع، شرط

  سلم المحل التجاري إلتزام المشتري بت: الرابع الفرع 

لم یوجد  الأجل المتفق علیه في العقد، وفي حال ي فيتسلم المحل التجار یجب على المشتري 

حكم یكن هناك  وإن لم المتبع في هذا الصددإتفاق وجب الرجوع إلى أحكام العرف التجاري 

  إنعقاد البیع وتكون نفقات تسلم المبیع على المشتري تسلم المحل التجاري فورعرفي وجب على 

وهذا ما نصت علیه المادة ذلك ،  على خلاف تفاقالإعرف أو ال عاتق المشتري مالم ینص

إن نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري مالم یوجد عرف أو " : ج بقولها .م.من ق395

  ".إتفاق یقضي بغیر ذلك 

  للبائع الخیار بین طلب  تنفیذ إلتزامه بتسلم المبیع یحقن وفي حالة ما إذا امتنع المشتري م

  وإذا اختار البائع التنفیذ العیني جاز له رفع دعوى على قد التنفیذ العیني أو فسخ الع

  بالثمن كما للبائع أن یطلب من المحكمة وضع المحل التجاري تحت  المشتري لمطالبته

  ع أن یطلب الفسخ بسبب تخلف المشتري عن كما یجوز للبائ,الحراسة حتى یفصل النزاع فیه 

  2.تنفیذ إلتزامه 

 والتسلم قد یكون مادي أي بوضعه تحت تصرف المشتري بحیث یستطیع حیازته والإنتفاع  

 أن المحل قد وضع  دات الدالة علیه أو إعلام المشتريبه وقد یكون معنوي بتسلیم المستن

 ام المشتري یقابله إلتزام والتسلم لأن إلتز  تحت تصرفه حیث یوجد إرتباط وثیق بین التسلیم

  3.بالتسلیم البائع 

  كما أن البیع قد یفسخ بقوة القانون في حالة ما إذا اتفق الطرفان على التسلیم في نفس الوقت

  4.الذي یدفع فیه الثمن ولكن المشتري یمتنع عن دفع الثمن في نفس الوقت  
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  إذا ,في بیع العروض وغیرها من المنقولات :"ج .م.من ق 392هذا مانصت علیه المادة 

  عین أجل لدفع الثمن وتسلم المبیع یكون البیع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق 

  ".إنذار إذا لم یدفع الثمن عند حلول الأجل وهذا مالم یوجد إتفاق على خلاف ذلك 

  بدفع الثمن المشتري إلتزام :  الفرع الخامس

  على عاتق المشتري هو إلتزامه بدفع الثمن المتفق علیه ویحدد العقد زمان أهم إلتزام یقع

  وجب الرجوع إلى العرف ق المتعاقدان على شيء من هذا الصددء به وإذا لم یتفومكان الوفا 

  وإذا لم یكن الثمن مستحقا ,فالأصل أن الثمن یكون واجب الأداء في زمان ومكان التسلیم  

  1.موطن المشتري وقت إستحقاق الثمن ء به في المكان الذي یوجد فیهوقت التسلیم وجب الوفا

یدفع ثمن البیع من مكان تسلیم :"بقولها أنمن القانون المدني  387وهذا مانصت علیه المادة 

فإذا لم یكن ثمن المبیع مستحقا وقت ,المبیع مالم یوجد إتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك 

المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت إستحقاقه تسلم المبیع وجب الوفاء به في 

  2. "الثمن

  غالبا مایجزء الثمن نظرا لضخامته ففي هذه الحالة یحرر المشتري لمصلحة البائع سندات

یخصم مادفع ,إذنیة تسمى بسندات المحل بعدد الأقساط المستحقة وفي حالة تأجیل دفع الثمن  

  3.ج.م.من ق96ع الجزائري في المادة الذي نصب علیه المشر منه وفقا لترتیب 

  النفقات دفع إلتزام المشتري ب: ع السادسالفر 

إذا تقع على عاتق المشتري نفقات التسجیل والطابع هي رسوم الدمغة ورسوم الإعلان العقاري 

بائع المحل عقارا أو عدة  كان نشاط المحل یتعلق ببیع العقارات أو تأجیرها وإذا كان لدى

ع أو الإجراءات الخاصة بنقل ملكیة العقار من توثیق وشهر تقع على ئعقارات یودع فیها البضا

للحفاظ على  هتحریر العقد أو إشهار نفقات العقد المصاریف الازمة مثل عاتق المشتري وتشمل 

حالة ما إذا قام البائع بدفع العقد وفي یقتضیها  أخرى مصاریفبالإضافة إلى أي متیاز البائع إ

بالإضافة إلى له الرجوع على المشتري بما دفعه  هذه النفقات المتعلقة بالعقد یحق شيء من

                                                           
  .207كامران صالحي ، مرجع سابق ، ص  1

  .المعدل والمتتم ، مرجع سابق  58-75، الأمر   387المادة  2
  .263،  262ص ،  مرجع سابق ، ص  ،القانون التجاري الجزائري نادیة فضیل ، 3



  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري                     الفصل الثاني                             

 

91 
 91 

للبائع طلب التنفیذ العیني أو فسخ البیع في حالة  نسبة للثمن كما یحقالإمتیاز المقرر له بال

  .إمتناع المشتري عن الوفاء بها 

  لناشئة لكل من البائع والدائنیناالضمانات : الثاني  المطلب

یترتب عن عقد بیع المحل التجاري حمایة قانونیة لكل من البائع والدائنین نظرا لأهمیة هذا 

  .التصرف ، إذ سنتطرق لهذه الضمانات من خلال عرضها ضمن فروع

  حق إمتیاز بائع المحل: الفرع الأول 

  الشيء المبیع بالأولویة على غیره هو الحق الذي یخول للبائع في إستیفاء مابقي من ثمن

  :الفقرة الأولى من التقنین المدني بقولها  997من الدائنین وهذا ماتقضي به المادة 

  مایستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته یكون له إمتیاز على الشيء المبیع، ویبقى" 

  قائما مادام المبیع محتفظا بذاتیته وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغیر الإمتیاز 

  1".یة ة الأحكام الخاصة بالمسائل التجار الغیر بحسن النیة، مع مراعا

  ویجب على البائع لكي یكون له الحق لإستیفاء الثمن أن یتوفر فیه كافة الشروط القانونیة 

  :والتي تتمثل في 

  .ج.ت.ق 96الإمتیاز إلا إذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي م لایثبت _ 

  یجب أن یكون هذا الإمتیاز مقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل_ 

  .التجاري الذي وضع من جدید تحت وصایة وزیر التجارة 

  ونمن القان 103ویحفظ القید ویشطب تلقائیا إذا لم یحدد، وهذا ماجاء في نص المادة _

  ".ویشطب تلقائیا إذا لم یجدد قبل إنقضاء هذه المهلة : " التجاري 

  یجب قید البیع في خلال ثلاثین یوما من تاریخ إبرام العقد وإلا كان باطلا، وهذا ما تقضي _

  یجب قید البیع في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ : " من القانون التجاري بقولها 97به المادة 

  2.، وتبقى المهلة ساریة، ولو في حالة صدور الحكم وإعلان الإفلاسعقده وإلا كان باطلا
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  :ممارسة إمتیاز بائع المحل التجاري _

ذلك إستثناء للمبدأ العام المنصوص علیه عتبر لإمتیاز على ثمن البیع بكامله، ویا لاینطبق حق

أقسام ولا یضمن كل ثمن البیع إلى ثلاثة القانون المدني ومن ثم یقسم القانون التجاري  في

وفي ، حدة الإمتیاز الذي یقع على كل قسم علىحق ینتهي  و فقط عنصر إلا الثمن المحدد له

ئع فیجد في هذه الحالة وضع على المعدات والبضایحتوي المحل التجاري  حالة ما إذا كان

   .ممیزة بالنسبة للعناصر المعنویة والمعدات والبضائعأسعار  

إمتیاز البائع ولهذا فقد إتفق في عقد البیع على  حق الثمن تحافظ على وقد إعتبر أن تجزئة

هذا لا یؤدي إلا بطلان البیع وإنما یجرد البائع من دون تحدید قیمة كل قسم و الثمن الإجمالي 

  1. رد دائن عادي للمشتريإمتیازه ویكون مج

  لبائع المحل التجاريحق الفسخ : الفرع الثاني

  فسخ البیع إذ لم یقم المشتري بدفع الثمن في الأجل المتفق علیهیجوز للبائع أن یطلب 

  2.إذ یترتب على الفسخ أن یسترد البائع المبیع خالیا من الحقوق المقررة لصالح الغیر 

  :شروط دعوى الفسخ _

  :عدم الوفاء بالثمن _ )1

مصاریف  هذا علىعدم الوفاء بالثمن أو الباقي منه یكون سببا لطلب البائع فسخ العقد ویسري 

طلب الفسخ لعدم  البیع وفوائد الثمن التي یلتزم بها المشتري، فإذا لم یوف المشتري بها للبائع

  .وفاء المشتري

  :أن ترفع الدعوى في مواجهة الغیر _ )2

ترفع دعوى فسخ عقد البیع في مواجهة الغیر مثل الدائن المرتهن أو المشتري الثاني الذي 

ن الدائنون المشكلو  وفي حالة إفلاس المشتري لا یعتبر المحل التجاري ، إكتسب حقا عینیا على

الغیر لأنه یمتنع على كل دائن في حالة الدائنین من  إجراءات قانونیة ضد إتخاذقادرین على 

أو إتخاذ إجراء قانوني متفرد ولا ینفذ في مواجهتهم على المشتري المدین  رفع الدعاوي إفلاس

  .في مواجهة الدائنین من الغیر بها المشتري منذ توقفه عن الدفعالتصرفات التي یجر 
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  :یجب أن یحتفظ البائع بحقه في الفسخ  _)3

وذلك بتسجیل ملخص عقد البیع الذي ینص على أن یحتفظ بحقه في القید یجب على البائع 

بحق الغیر من دائني المشتري  والمقصود من ذلك هو إعلامفي السجل التجاري شرط الفسخ  

  .البائع وإحتفاظه بدعوى الفسخ ذلك لأن حق الفسخ یظل ساریا حتى لو أفلس المشتري 

  :یجب إعلان أصحاب الدیون المقیدة بالرغبة في الفسخ _ )4

  ونعني بأصحاب الدیون المقیدة أصحاب حق الرهن وحق الإختصاص وحق الإمتیاز بالفسخ 

  أو بحكم القانون أو بالتراضي بین سواء كان الفسخ تم عن طریق حكم صادر من القضاء

  1.البائع والمشتري 

  لبائع المحل التجاريحق الحبس : الفرع الثالث 

إذ لم یدفع المشتري ثمن المبیع في الموعد المحدد وكان المبیع في حوزة البائع جاز لهذا الأخیر 

: ج بقولها .ت.ق390لمادة ا وهذا ما نصت علیها حق حبس الثمن للبائع حق حبس المبیع 

إذا كان تعجیل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن یمسك المبیع إلى "

هذا مالم یمنحه البائع أجلا بعد أن یقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة 

  ".إنعقاد البیع 

یحل الأجل المتفق علیه لدفع الثمن  للبائع حبس المبیع حتى ولو لم یجوزلك ذبالإضافة إلى _

  ". 212إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لمقتضیات المادة 

المبیع في حالة ما إذا كان دفع الثمن واجبا وقت حبس  یحق للبائع  هطبقا لهذه النصوص فإن

لهذا الأخیر  كانان المبیع في ید البائع تسلیم المبیع ولم یقم المشتري بالدفع وفي حالة ما إذا ك

  2.تسلیم المبیع  حبسه أو كان دفع الثمن واجبا قبل أن یمتنع عن تسلیمه أو

  فلا یحق للبائع أن یحبس المبیع إلا إذا  المبیع واجبا بعد تسلیم هذا الأخیرثمن أما إذا كان دفع 

  من القانون  211مادة سقط حق المشتري في الأجل لسبب من الأسباب المذكورة في ال

  ولما كان حق البائع في حبس المبیع هو تطبیق محض للقواعد العامة في الدفع المدني ،

  التنفیذ في القواعد الملزمة للجانبین ولا یتعلق بالنظام العام، فیجوز الإتفاق في عقد البیعبعد 

                                                           
  .48، 47ص،دین ، مرجع نفسه ، ص الشادلي نور  1
لنیل شهادة الماستر في القانون ، ، مذكرة  أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري إعباسن زوهرة ، سعودي  رمیزة ، 2

  .55قسم القانون الخاص ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،ص 



  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري                     الفصل الثاني                             

 

94 
 94 

  .على حرمان البائع من حق الحبس

یتحمل مسؤولیة الحفاظ على المبیع أثناء حبسه حیث یعتبر إلتزامه بالحفاظ  وعلى البائع أن

في المحافظة على المبیع  على المبیع بمثابة إلتزام ببذل عنایة رجا عادي أي أنه إذا بذل البائع 

  فإن المسؤولیة تقع على المشتريعنایة الرجل العادي وهلك المبیع 

إذا تلف المبلغ في " : ني الجزائري التي تنص على أنه من القانون المد 391وهذا حسب المادة

  ".ید البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري مالم یكن التلف قد وقع من فعل البائع 

  إذا قام المشتري  ویسقط حق البائع في حبس المبیع في ثلاثة حالات وهي إذا زال سببه،

  1.ضمنیابوفاء الثمن، إذا تنازل عنه البائع صراحة أو 

  بالنسبة لدائني المحل التجاريالمعارضة على دفع الثمن : الرابع الفرع

  ومبتكرا قائما بذاته متمیزا كل التمیز عن قانونیا تعد المعارضة على دفع الثمن نظاما 

القانونیة الأخرى مثل حجز مال المدین لدى الغیر أو حق التتبع یهدف إلى حمایة  الأنظمة

   دید الثمن بالرغم من وجود معارضاتفإن قام المدین بتس حقوق دائني بائع المحل التجاري 

  فإن ذمته لا تبرأ في مواجهة هؤلاء الدائنین المعارضین ویبقى مدینا بالنسبة لهم بكامل أمواله 

  الفقرة الأولى من القانون التجاري  84لمشرع على المعارضة من خلال المادة وقد نص ا

  :المعدلة التي جاء فیها  1909مارس  17من قانون  5الفقرة  3وتقابلها في فرنسا المادة 

  یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء كان أو لم یكن دینه یستحق الأداء في خلال خمسة " 

  عشر یوما إبتداءا من تاریخ آخر یوم تابع للإعلان، أن یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد 

  غیر قضائي ویجب أن تتضمن المعارضة وإلا كانت باطلة بیان المبلغ وأسباب الدین وكذلك

  2".إختیار الموطن في دائرة الإختصاص التي یوجد فیها المحل التجاري 

  :فع الثمن شروط صحة المعارضة على د:أولا 

  وهنا نتساءل من هم الدائنون الذین یحق لهم الإعتراض على دفع الثمن ؟ وماهي الشكلیات 

  القانونیة التي یتطلبها المشرع في هذه المعارضة حتى تحقق الحمایة اللازمة للدائنین ؟

  

                                                           
  .56إعباسن زوهرة ، سعودي رمیزة ، مرجع نفسه ، ص  1

2
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي ، التواصل في "حمایة دائني بائع المحل التجاري"حكیم وشتاتي ،  

  163،ص2013سبتمبر-35، العدد 2الإقتصاد والإدارة والقانون ، جامعة سطیف 
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  :الدائنون الذین یحق لهم إبداء المعارضة على دفع الثمن _ )1

  آنفة الذكر الحق في المعارضة علىالفقرة الأولى من القانون التجاري  84أعطت المادة 

  دفع الثمن لكل دائن للمالك السابق للمحل التجاري سواء كان دینه مستحق الآداء أم لا وعلى 

  .ذلك فإن دائني سلف البائع لایحق لهم إیداء هذه المعارضة 

  : شكلیات المعارضة _ )2

  المعارضة على دفع الثمنأن تتم من القانون التجاري  84المشرع بموجب المادة  إشترط

في إعلان بیع في دائرة إختصاص الموطن المختار المحدد  عن طریق عقد غیر قضائي یحرر

وعلیه فالمعارضة التي تتم بواسطة رسالة مضمونة الوصول تعد غیر صحیحة  المحل التجاري

ت طائلة البطلان مقدار الدین، وسببه أو مصدره، إضافة إلى ویجب أن تتضمن المعارضة تح

وقد ص التي یوجد فیها المحل التجاري في دائرة الإختصا للدائن المعارض موطن مختارتعیین 

 یوم إبتداءا من تاریخ آخر یوم تابع للإعلان كمهلة لتقدیم  15حدد المشرع فترة 

  1.المعارضات 

  بالنسبة لدائني المحل في مصلحة الودائع والأمانات حق إیداع الثمن :  الفرع الخامس

  یجب على كل: " من القانون المدني التجاري التي تنص على أنه  90طبقا لنص المادة 

  حائز للثمن الذي تم به بیع محل تجاري أن یقوم یتوزیعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاریخ

 التعجیل، أن یرفع دعوى مستعجلةوبإنقضاء هذه المهلة یجوز للطرف الذي یهمه عقد البیع 

أمام رئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة إختصاصها والذي یأمر إما إیداع 

نص المادة خلال یتضح من  "الثمن في مصلحة الودائع والأمانات وإما بتعیین حارس موزع 

طلب إیداع الثمن لدى مصلحة الودائع والأمانات، وأصحاب  لكل صاحب مصلحة أنه یحق

یطلب من طلب الإیداع هما المشتري والبائع، فیحق للمشتري أن  المصلحة الذین یحق لهم

من أجل إبراء ذمته تجاه أصحاب  المحكمة الإذن بإیداع ثمن لدي مصلحة الودائع والأمانات

  2.على البیع إعترض بعض الدائنین أو أحدهم حتى وإن الشأن 

كما یجوز لدائني المحل مطالبة المشتري بإیداع ثمن المحل لدى مصلحة الودائع والأمانات 

بوجوب إیداع الثمن أو ویكون للدائن الحق في إنذار المشتري  خشیة أن یصبح المشتري معسرا

                                                           
   .164، 163ص ،ص  مرجع نفسهحكبم وشتاتي ، 1

2
  .58إعباسن زوهرة، سعودي رمیزة ن مرجع سابق ، ص  
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،  بصورة نهائیةتحدید الثمن وذلك بعد والأمانات الجزء المستحق منه في مصلحة الودائع 

ویجرى التوزیع بین الدائنین بقرار من القاضي الذي تولى المبیع أما البائع فتكمن مصلحته في 

الحصول على المبلغ الذي یفید منه في التجارة أو لتوقي إفلاس المشتري وضیاع جزء من 

حقوقه نتیجة دخوله في التفلیسة عندما لا تكفي أموال المشتري لسداد الدیون ، ویبدأ حق 

أشهر من تاریخ عقد البیع وإذا صدر الأمر بالإیداع من القضاء  3لبة بالإیداع بعد مرور المطا

المستعجل، وجب إیداعه وإذا أودع المشتري الثمن لدى المصلحة المذكورة في المحكمة برأت 

ذمته، وتنتقل أثار المعارضة إلى المصلحة المذكورة عند إیداع الثمن أما إذا كان القرار یتضمن 

المشتري وتنتقل آثار المعارضة إلى یم الثمن إلى الحارس یقوم بمهمة التوزیع فتبرأ ذمة تسل

  .حائز الثمن 

  :ج وهي .ت.من ق 91كما أن للبائع یمكنه تسلیم الثمن وذلك وفق لشروط حددتها المادة 

  یوما  15تقدیم طلب إلى رئیس محكمة موطن المحل التجاري بعد مرور  :الشرط الأول 

  .بالمعارضة  الخاصة

  لسد دیون المعارضین وهي السبب في تجمید المبلغ لدى دفع مبلغ یكفي  :الشرط الثاني 

  المشتري ودفع هذا المبلغ یضمن للدائنین المعارضین إستیفاء حقوقهم وتنعدم فائدة دفع هذا 

  .المبلغ بإنعدام المعارضین 

  بالمصادقة من رئیس المحكمة الأمور المستعجلة و  صدور قرار من قاضي  :الشرط الثالث 

  1.بالموافقة على تسلیم المبلغ

  بالنسبة لدائني المحل التجاريالمزایدة بالسدس حق :  الفرع السادس

  یجوز لدائني بائع المحل التجاري الذین رفعوا معارضة ، والین یعتبرون أن الثمن المقید لا 

  یطابق القیمة الحقیقیة للمحل ، طلب زیادة السدس أصلا عن المحل التجاري ، معنى ذلك 

  أنه یحق لكل دائن معترض طلب شراء المحل التجاري ویكون الثمن الأساسي المبلغ المقید 

  مع زیادة السدس من قیمة العناصر المعنویة ، أو بمفهوم آخر هو الثمن المحدد زائد السدس

  2.العناصر المعنویة فقط ، ونسبعد إذن قیمة العناصر والبضائع من قیمة  

                                                           
1
  .59إعباسن زوهرة ،سعودي رمیزة، مرجع نفسه ، ص 

2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ،تخصص قانون أعمال بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري قصري شهرة ،  

  .74محمد بوضیاف ، لمسیلة ، ص ، ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 
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  ومن الثابت ان المزایدة المتعلقة بزیادة السدس تهدف إلى حمایة دائني البائع في حالة إخفاء 

  ثمن المحل أوبیعه بثمن رخیص ، غیر أنه لا یمكن مباشرة الزیادة بالسدس إلا إذا كان 

  هذا الأساس نص المشرع صراحة على أنه لا یجوز  المحل موضوع بیع بالتراضي وعلى

  المزایدة بزیادة السدس بعد البیع القضائي للمحل التجاري ، أو البیع بالمزاد العلني بطلب 

  1.وكیل التفلیسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .75قصري شهرة ، مرجع نفسه ، ص ،  1
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  :خلاصة الفصل الثاني 

  من خلال ماسبق نستنتج أن إنعقاد بیع المحل التجاري یتطلب شروط موضوعیة معروفة في 

  ولا ینعقد العقد بإختلال احد أركانه، بالإضافة إلى  ، السبب ، المحل العقود العامة من رضا

  ضرورة إتباع شروط وإجراءات شكلیة تتمثل في الكتابة الرسمیة والإعلان وذكر البیانات

  ایة جماعة الدائنین أو بائع المحل التجاري كما یترتب على إنعقاد عقد البیع من أجل حم 

  مجموعة من الإلتزامات المتبادلة في ذمة البائع والمشتري ومن بین هذه الإلتزامات نقل البائع 

  ملكیة المحل إلى المشتري، وتسلم هذا الأخیر للمبیع ودفع ثمنه كما خص المشرع الجزائري 

  بائع المحل التجاري بمجموعة الضمانات تكفل له الحصول على حقه تتجسد في حق 

  الإمتیاز وحق الفسخ وحق الحبس إضافة إلى الضمانات الخاصة بدائني البائع تكمن 

  .في حق الدائنین في الإعتراض على دفع الثمن وممارسة المزایدة بالسدس

  

 



  

  

 

 

 

 الخاتمـــة
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  :الخاتمة 

  في ختام دراستنا وبعدما تعرفنا على مفهوم المحل التجاري الذي یؤول إلى أنه منقول معنوي 

  إذ یعرف على أنه وحدة متكاملة والتي تشمل على مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة 

  بمشروع معین تآلفت معا قصد الحصول على أكبر عدد من العملاء من أجل  والمتصلة

  ضمان دوام قیامها ، یتكون هذا الأخیر من عناصر مادیة ومعنویة تعد العناصر المادیة تلك 

  العناصر الملموسة التي لها دور محسوس في رفع القیمة الإقتصادیة للمحل على الرغم من

  ثانویة، أما فیما یخص العناصر المعنویة التي إعتبرها أنها تصنف على أنها عناصر  

  البعض جوهر وأساس فكرة المحل القانونیة بل وصفها جانب من الفقه على أنها العمود 

  الفقري للمحل التجاري وهذا راجع لدورها الفعال في قیامه على غرار العناصر المادیة وما 

  عنصر إلزامي مثالها المشرع الجزائري عزز ذلك أن جل التشریعات عملت على إقرارها ك

  من القانون التجاري وذلك في  78والذي نص على تلك العناصر طبقا لنص المادة 

  عنصرین من العناصر المعنویة على وجه الإلزام لا التخییر إذ یتصل هذان العنصران في 

  ین العنصرین إذالإتصال بالعملاء والشهرة التجاریة وهذا نظرا لأن لاوجود للمحل بدون هذ

  توصلنا في هذه الدراسة إلا أن المحل ورغم أن معظم التشریعات أغفلت عن تكییفه قانونیا 

  إلا أنه بالنظر لما ورد في الفقه نجد أن المحل التجاري یستمد طبیعته من طبیعة عناصر 

  تكوینه ، تضاربت الآراء حول  تحدید هذه الطبیعة وظهرت بموجبها ثلاث نظریات كل 

  .نظریة تزعم لتحدید طبیعة هذا الكیان المتكامل 

  إلا أن كل النظریات آلت إلى أن إلى تحدید ما إذا كانت العناصر المذكورة سلفا تشكل وحدة 

  مستقلة عن هذا الكیان مما  یجعلها عناصر عناصر محتفظة بطبیعتها أم لا فذهب رأي من 

  ا یسفر عنه أن للتاجر ذمتین مختلفتین ذمة الفقه إلى إعتبار هذا الكیان مجموعا قانونیا مم

  مدنیة وأخرى تجاریة مما یجعل أن المحل مجموع من العناصر ترتبط برباط وثیق أساس هذا 

  الرباط هو التوجه نحو تخصیص ذمة توجه للإستغلال التجاري إلا أن هذه النظریة لقیت 

  من القانون المدني  88كبیرة خصوصا من المشرع الجزائري الذي نص طبقا للمادة  معارضة

  على مایعرف بوحدة الدمم لا ماأقرت به هذه النظریة أما النظریة الثانیة فهي نظریة المجموع 

  الواقعي وزعمت على أن المحل مجموع واقعي یتشكل من عناصر منفصلة عن بعضها 

  لإستقلالیة التامة مما ینتج عنها أن أجل المعاملات الواقعة حیث یحظى كل عنصر منها با
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  على المحل بعیدة كل البعد عن ما یقع عن عناصرها وكذا القواعد المطبقة سواء على 

  المحل أو عناصر تكوینه إلا أنها كسابقتها لقیت هي الأخیرة نقدا كبیرا كون أن عبارة 

  ما النظریة الثالثة والتي تسمى بنظریة الملكیة المجموع الواقعي لیس لها مدلول من الصحة أ

  المعنویة فهي كنتاج لما ورد من على كلا النظریتین السابقتین إذ تزعم أن حق التاجر على 

  مجموع هذه العناصر هو حق مال معنوي یسمى بالملكیة التجاریة مما یخول إستغلال 

  الإتصال بالعملاء أساس قیامها فوجود التاجر لمحله إذ إعتبر مؤید وهذه النظریة عنصر 

  .المحل هو نتیجة فعلیة لوجود عناصر خصوصا العنصر السابق الذكر

  فالبنسبة للمشرع الجزائري نجده من مؤیدي هذه النظریة كونه نص صراحة على إلزامیة 

  عنصر الإتصال بالعملاء والشهرة التجاریة وما یعزز ذلك المستجدات الحاصلة في مجال 

  جارة الإلكترونیة والتي حافظت على المحل التجاري وعناصره الأساسیة مع إضفاء الت

  عناصر تتماشى مع القواعد التجاریة الإلكترونیة وبالنظر إلى عناصر تكوینة المحلات 

  التجاریة الإلكترونیة نجد ان المستهلك الإلكتروني ضمن القاعدة التجاریة الإلكترونیة وما 

  المحلات التجاریة التقلیدیة والتي حافظت علیه وإعتبرته أساس قیامها  یعادل العملاء ضمن

  .مما یدعم صحة هذه النظریة 

  إن الخصوصیة الممنوحة وإهتمام المشرع به وتنظیمه تنظیما محكما یؤول إلى خصائصه 

  التي تمنحه صبغة ممیزة نوعا ما فله ثلاث خصائص تعد الخاصیة الأولى في كونه مال 

  في حقه وكذا عناصره التي تعد ذات طبیعة منقولة یؤخذ من التعاریف الواردة ذا ما منقول وه

  أما الخاصیة الثانیة فتتمثل في أنه مال معنوي وهذا ما یؤكده أن عناصره القاعدة والأساسیة

  المعرف بموجبها وذلك بالنظر إلى التقنین التجاري  فإنه أخذ صفة عناصره خصوصا  

  ملاء الذي یعد هو الأخیر ذو طبیعة منقولة أما الخاصیة الثالثة فهي عنصر الإتصال بالع

  الصفة التجاریة وهذا لأن المحل التجاري یرتبط بأعمال تجاریة بحث لیس هذا فقط بل نصت 

  تعد عملا تجاریا بحسب الشكل : " من القانون التجاري الجزائري على  4الفقرة  3المادة 

  وهذا ما أدى إلى إصباغ الصفة التجاریة بالمحل " التجاریة العملیات المتعلقة بالمحلات 

  .التجاري 

  لقد قدم ماسبق ذكره من أجل معرفة ماهیة هذا الكیان الذي خصه المشرع الجزائري بأحكام 

  تجاریة ومدنیة ممیزة نوعا ما خصوصا إذا أجریت علیه أي معاملة سواء بیع أو إیجار أو 
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  إلا أن جوهر دراستنا الیوم هو عقد بیع المحل التجاري وما ینتج عنه من أحكام  تسییر

  وقواعد كون أنه معاملة شائعة في البیئة التجاریة إلا أن الخصوصیة التي یتمیز بها المتجر 

  .أدت إلى التجدید فیها 

  رضائیة إذ یعد إن نطاق دراستنا الیوم هو البیع الإختیاري والذي یتطلب كركن أساس لقیامه ال

  من الأركان الموضوعیة لقیام عقد بیع المحل التجاري إلا أن هذا الركن أخضعه المشرع 

  للقواعد العامة المطبقة على جل العقود فتوافق الإرادتین وخلوهما من العیوب أي صحة 

  .الإرادة تؤدي إلى إنعقاد العقد 

  ط بل یتبعها ركني المحل والسبب إن الأركان الموضوعیة لا تقتصر على ركن الرضائیة فق

  واللذان یعدان من الأركان العامة الخاضعة للشریعة العامة وللقانون المدني فلا تختلف عن 

  باقي البیوع الواقعة على غیر المحل التجاري إنما الخصوصیة تكمن في الأركان الشكلیة 

  كنا رسمیا فیها وذلك تحت التي شدد فیها المشرع نوعا ما وإشترط فیها الشكلیة وإعتبرها ر 

  من القانون  79مكرر من القانون المدني الجزائري والمادة  324طائلة البطلان طبقا للمواد 

  التجاري الجزائري وأضفى لهذا الركن ركني الإعلان الذي یجر عنه وجوب إعلان عقد بیع 

  البیانات یوما مع نشر الإعلان في النشرة الرسمیة وركن 15المحل التجاري في أجل 

  الرسمیة الواجب توافرها ومن بینها رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات  

  الإستغلال التجاري وحمایة كلا المتعاقدین ونظرا لأن قیمة المحل كبیرة وإثمان بیعه ضخمة 

  قام المشرع بإنشاء إلتزامات تقع على كلا المتعاقدین فالبائع مثلا وجب علیه نقل ملكیة 

  المبیع إذ یجب هذا الإلتزام منذ تاریخ تسجیله كون أنه من العقود الشكلیة أما الإلتزام الثاني  

  الواقع على عاتق البائع هو تسلیم المحل التجاري إذ یعد محل المعاملة التجاریة إلا أن وجه 

  من الإختلاف عن القواعد العامة كون أن تكوینة المحل تختلف نوعا ما نظرا لأنه یتكون 

  عناصر مادیة ومعنویة وجب تسلیمها فالعناصر المادیة تسلم بالطرق العادیة كونها عناصر 

  مادیة أما العناصر المعنویة فتتطلب بعض الخصوصیة والإجراءات نص علیها المشرع في 

  .التقنین المدني الجزائري 

  التعرض إذ یجب أیضا على البائع ضمان المبیع سواء من العیوب الخفیة وكذا عدم 

  للمشتري المنقولة إلیه ملكیة المحل التجاري وفي مقابل ذلك یقع على المشتري أن یلتزم 

  ببعض الإلتزامات إتجاه البائع فعلیه أن یتسلم المبیع في الأجل المتفق علیه أو لماورد في 
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  عرف المهنة مع تحمل نفقات تسیلم المبیع ولیس هذا فقط بل وجب أن یدفع ثمن المبیع 

  .أي المحل التجاري للبائع وقد یكون كاملا وغالبا ما یكون على أقساط نظرا لضخامة أثمانه 

  إن الأهمیة البالغة للمحل التجاري وعملیة البیع الواقعة علیه التي تعد وسیلة رئیسیة لها دور 

  فإن كبیر في الحیاة الإقتصادیة كونها أداة لتبادل الأموال والقیم المنقولة ضخمة المبالغ 

  المشرع أقر ضمانات لبائع المحل التجاري والتي تسمح له أن یأخذ ثمن المحل كاملا من 

  المشتري وعدم ضیاع حقوقه وتتمثل هذه الضمانات في إمتیاز البائع الذي یمنح له أولویة 

  في إستیفاء ثمن المحل بالأفضلیة عن غیره من الدائنین أما حق الحبس فیؤخذ عنه أن حق 

  بائع في إمساك المبیع إلى حین إستیفاء الثمن كله وأما فیما یخص الإمتیاز الأخیر ممنوح لل

  فیتمثل في حقه في الفسخ وحمایة للدائن حسن النیة فإن المشرع لم یغفل عنه إقرار ضمانات 

  لحمایة هذا الأخیر الهدف منها حمایة الدائنین في مواجهة البائع كون أن إسنادها للقواعد 

  یوفیهم حقهم الكافي كون أن مشتري المتجر قد یكون الأشخاص الغیر حسن النیة  العامة لم

  فكفل لهم المشرع هذه الحقوق لحمایة عنصري الثقة والإئتمان في عالم التجارة والتجار تتمثل 

  هذه الأخیرة في حق الإعتراض على دفع الثمن بالنسبة لدائني المحل التجاري والذي یكون 

  د ضمن أحكام القانون التجاري الجزائري وكذا حقه في المزایدة بالسدس مربوط بأجل محد

  وغیرها من الضمانات الكفیلة بتوفیر الحمایة اللازمة للدائن حسن النیة في مواجهة كل من 

  .بائع أو مشتري المحل التجاري 

  كالیة إذ وبعدما تعرفنا لموجز ماتطرقنا إلیه ضمن دراستنا توصلنا إلى الإجابة على الإش

  المطروحة مفادها أن الخصوصیة التي یتمیز بها المحل التجاري وأحكام بیعه على غیره من 

  البیوع الواقعة على أشیاء ملموسة راجعة على عناصره التي هي الأخیرة ذات طبیعة منقولة

  التي معنویة مما یجعلها ممیزة نوعا ما وكذا نظرا لأن هذا الكیان یتمتع بالإستقلالیة الكاملة  

  تفصله كل الإنفصال عن عناصر تكوینه فكل عنصر خاضع لأحكام خاصة به فلكل 

  عنصر تركیبته وقدره وقیمته في السوق وكذا كون أن المحل التجاري یعد من المبیوعات 

  ذات القیم الكبیرة والأثمان الباهضة فمعاملة كهذه تتطلب أحكام منظمة وقوانین صارمة هذا 

  إلتزامات وضمانات في حق كل طرف في معاملة بیع المحل التجاري وهذا ما أدى إلى إقرار 

  للحفاظ على العناصر الأساسیة التي تحكم المعاملات التجاریة وهي الثقة والإئتمان 

  .والدیمومة
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  :صل إلیها النتائج المتو 

  بدیهي إلا أنه هناك بعض الحالات  إن ملكیة التاجر صاحب المحل للعناصر المادیة أمر_1

  یكون التاجر غیر مالك لهاته العناصر وهذا مایرد في القطاعات الصناعیة في حالة تمویل 

  صاحب الطلبیة للتاجر صاحب المحل لإتمام طلبیته مما یجعل بعض الدائنین یخدعون 

  هذا الإشكال عملت  بملكیة التاجر لهذه العناصر هذا ما یحدث إشكالا فعلیا إلا أنه لتفادي

  التشریعات المقارنة على إقرار إلزامیة شهر مثل هذه العقود والمعروفة بالإیجار التمویلي إلا 

  ان المشرع الجزائري لم یتصدى لذلك بموجب الحلول سابقة الذكر لذا حبذا لو نص المشرع 

  ئن حسن الجزائري على ذلك ضمن النصوص التي تحكم المحل التجاري وذلك حمایة للدا

  .النیة 

  من القانون المدني الجزائري قم بإستبعاد  683إن المشرع الجزائري في نص المادة _ 2

  المحل التجاري من ضمن عناصر المحل التجاري وإعتبرها عقارا بالتخصیص رغم أنه ذكرها 

  من القانون التجاري الجزائري هذا ما یخلق  78كعنصر من العناصر المادیة في المادة 

  .كالا لذا وجب الفصل فیها إش

  منح المشرع الجزائري حمایة لعناصر المحل التجاري المعنویة ومثالها عنصر الإتصال _ 3

  من القانون  124بالعملاء وذلك بموجب دعوى المنافسة الغیر مشروعة طبقا لنص المادة 

  إقرار حمایة رادعة المدني الجزائري إلا أننا إرتئینا عدم فعالیتها الكبیرة لذا من المستحسن 

  الخطا، ( على خلاف هذه الدعوى كون أن الشروط الواجب توافرها لإقامتها كثیرة نوعا ما 

  .ومن الصعوبة إثباتها لذا یستحسن إقرار حمایة صارمة أكثر ) الضرر ، العلاقة السببیة 

  عقد  یعد الحق في الإیجار حقا ممنوحا لتاجر المحل التجاري مفاده إمكانیة تجدید_ 4

  سنوات  4الإیجار إلا أنه ربط هذا الحق شروط عدیدة من بینها المدة التي تقدر بسنتین إلى 

  إلا أن التاجر الذي أجر محلا تجاریا بالمدة تقل عن المدة المشروطة أیضا له الحق في 

  .التجدید لذا من المستحسن أن یعمل المشرع على مراعاة ذلك 

  المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة على أن ملكیة  86-66من الأمر  2طبقا للمادة _ 5

  الرسوم والنماذج تكون لأول من أجرى إیداعها إلا أننا وفي عصر السرعة وتماشیا معه 

  ومن الوارد یحدث إغفال من طرف المخترع عن إیداعها لذا وجب وضع قواعد إلكترونیة 

  جل إیداع رسومهم ونماذجهم فوریا خاصة لمخترعي النماذج والرسوم توفر لهم منصات من أ
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  .بطریقة سریعة وسهلة وذلك للحفاظ على عنصر الإئتمان 

  یتطلب لإنعقاد بیع المحل التجاري نوعین من الأركان الموضوعیة والأركان الشكلیة _6

  إلا أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة في إشتراطه للكتابة الرسمیة فهي إضافة عن 

  .إثبات الأعمال التجاریة الأخرى ، كما أنها تعتبر دلیل على أهمیة هذا التصرف 

  أما فیما یخص الإلتزامات فبلإضافة إلى تطبیق القواعد العامة في القانون المدني _ 7

  أضاف القانون التجاري تطبیق لضمان العیوب الخفیة التي تخص البیانات الواجب إیرادها 

  .في عقد البیع 

  النسبة للضمانات فقد منح المشرع ضمانات للمشتري على شكل شروط تقید من وب_ 8

  الضمانات المخولة للبائع ، كما أن المشرع التجاري لم یوازن بین مصالح طرفي العقد فقط 

  بل أضاف مصلحة ثلاثیة تجمع بین البائع والمشتري والغیر 
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 : الملخص 

یعتبر المحل التجاري منقول معنوي یتكون من عناصر مادیة و أخرى معنویة اذ عرف بموجب 

من القانون التجاري الجزائري استنادا لعناصر تكوینه التي تعد اساس قیامه  78نص المادة 

یتمتع بالاستقلالیة التامة عنها ، فالمعاملات التي تنصب علیه تخضع  على الرغم من انه

لأحكام خاصة على غیر التي تخضع الیها عناصر تكوینه ، عززت قیمته بموجب المستجدات 

الحاصلة في مجال التجارة الالكترونیة كونها أخذت بمفهوم المحل بوجهه الحدیث و حافظت 

ض العناصر التي تتماشى مع القواعد التجاریة الالكترونیة على مكوناته الاساسیة مع اضافة بع

، اذ یعد البیع من أهم التصرفات الواقعة علیه ، كونه المعاملة الأكثر شیوعا في عالم التجارة ، 

و نظرا للقیمة العالیة التي یحوزها هذا الكیان خصه المشرع الجزائري بجملة من الاحكام 

قود الواردة على الاشیاء المادیة الملموسة حیث نص على الخاصة بعقد بیعه على غرار الع

اركان موضوعیة و شكلیة اذ شدد نوعا ما في هاته الاخیرة و أرقر بموجبها على ركن الشكلیة 

و عززها بأركان اخرى لاثباتها ، ولم یكتفي المشرع بذلك بل وسع نطاق حمایة متعاقدي عقد 

ا التزامات ،لا وبل أضفى على ذلك ما یعرف بیع المحل التجاري و انشأ في ذمة كلاهم

بالضمانات التي تنشأ لكل من بائع المحل التجاري و دائنیه و هذا كله في سبیل خلق بیئة 

تجاریة منظمة مؤطرة قانونا كون ان هذا الكیان یؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد مما ادى الى 

   .تأطیره بإحكام

    



 108 

Summary : 

The commercial establishment is considered an intangible asset consisting of 

material and intangible elements. It is defined according to Article 78 of the 

Algerian Commercial Code based on its constituent elements, which are the basis 

of its existence, although it enjoys complete independence from them. The 

transactions that are imposed on it are subject to special provisions different from 

those to which its constituent elements are subject. Its value has been enhanced by 

the developments in the field of e-commerce, as it has adopted the concept of the 

establishment in its modern form and preserved its basic components while adding 

some elements that are compatible with e-commerce rules. 

Since sale is one of the most important transactions that take place on it, being 

the most common transaction in the world of commerce, and in view of the high 

value that this entity possesses, the Algerian legislator has dedicated a set of 

special provisions to its sale contract, similar to the contracts concluded on tangible 

material things, where it stipulated objective and formal pillars, emphasizing the 

latter somewhat and establishing on its basis the pillar of formality and 

strengthening it with other pillars to prove it. 

The legislator did not stop there, but rather expanded the scope of protection 

for the parties to the contract for the sale of the commercial establishment and 

established obligations in the blood of both of them, and even added to that what is 

known as the guarantees that arise from the seller of the commercial establishment 

and its creditors. All this is in order to create an organized commercial 

environment framed by law, since this entity has a direct impact on the economy, 

which has led to its strict framing. 
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  :بالعربیة الكتب 

 عمال التجاریة ، التاجر ، المحلالأزهر لعبیدي ، شرح القانون التجاري الجزائري ، الأ1-

  .2022التجاري ، مخبر السیاسات وتحسین الخدمة العمومیة ، دون طبعة ، الجزائر ، 

صبري الأرناؤوط ، مبادئ القانون التجاري ، نظریة الأعمال التجاریة والتاجر إبراهیم 2-

، دار وائل للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، الأردن ، ) دراسة مقارنة (والمحل التجاري 

2020.  

أكرم یامبكي ، القانون التجاري ، دراسة مقارنة في الأعمال التجاریة والتاجر والمتجر 3-

  .2010جاریة ، دار الثقافة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، عمان ، والعقود الت

بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزامات في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، 4-

  .2015دیوان المطبوعات الجامعیة ، دون طبعة ، ) العقد والإرادة المنقردة (المصادر الإرادیة 

الإیجارات التجاریة ، البیع : ، الوجیز في القانون التجاري ، الأعمال التجاریة  بوذراع بلقاسم5-

  .2004، الرهن الحیازي ، إیجاز التسییر ، مطبعة الریاض ، دزن طبعة ، قسنطینة ، 

حمدي باشا عمر ، القضاء التجاري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، دون طبعة ، 6-

  .2004الجزائر ، 

مبادئ القانون التجاري ، الشركات : إبراهیم التلاحمة ، الوجیز في القانون التجاري  خالد7-

التجاریة ، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة ، جهینة للنشر والتوزیع ، دون طبعة ، الأردن 

  .، دون سنة 

الإلتزام ، خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیزفي شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر 8-

  .2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

رزق االله العربي بن لمهیدي ، الوجیز في القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات 9-

  .2005،  رالجامعیة ، الطبعة السادسة ، الجزائ

یة رمضان أبو السعود ، النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام ، دار المطبوعات الجامع10-

  .2002، دون طبعة ،الإسكندریة ، 

رمضان أبو السعود ، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة ، دار الجامعة 11-

  .2003الجدیدة للنشر ، دون طبعة ، الإسكندریة ، 
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سمیر جمیل حسین الفتلاوي ، العقود التجاریة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 12-

  .2001جزائر ، دون طبعة ، ال

سوزان علي حسن ، الوجیز في القانون المدني ، النظریة العامة للقانون ، النظریة العامة 13-

  .2004للحق ، النظریة العامة للإلتزام ، منشأة المعارف ، دون طبعة ، الإسكندریة ، 

  ل التجاري مدخل للقانون ، الأعمال التجاریة ، المح( شادلي نور دین ، القانون التجاري ، -14

  .2003دار العلوم للنشر والتوزیع ، دون طبعة ، عنابة ، 

عتو الموسوس ، المختصر في القانون التجاري الجزائري ، ألفا للوثائق والنشر والتوزیع ، -15

  .دون طبعة ، الجزائر 

علي جمال الدین عوض ، الوجیز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، دون مكان النشر -16

 ،1975.  

  .1974علي حسن یونس ، المحل التجاري ، دار الفكر العربي ، دون طبعة ، مصر ، -17

علي علي سلیمان ، النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري -18

  .2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السابعة ، الجزائر ، 

دراسة مقارنة بین الشریعة ( التجاري في الفقه الإسلامي عمر محمود حسن ، المحل -19

  .2015دار منشورات الحلییة الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، لبنان ، ) والقانون 

عمورة عمار ، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري ، دون طبعة ، دار الخلدونیة -20

  .، دون سنة النشر

في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري والحقوق فرحة زراوي صالح ، الكامل -21

  .2001الفكریة ، دار إبن خلدون للنشر والتوزیع ، دون طبعة ، وهران ، 

كامران صالحي ، بیع المحل التجاري في التشریع المقارن ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار -22

  .1998الثقافة للنشر والتوزیع ، دون طبعة ، عمان ، 

محمد محمد بن منصور ، دور البنوك التجاریة في عقد الرهن التجاري ، مكتبة  مجدي-23

 .2013الوفاء القانونیة ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ، 

البیع ، الرهن ، ( محمد أنور حمادة ، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري -24

  .2001كندریة ، ، دار الفكر الجامعي ، دون طبعة ، الإس) التأجیر 

  .مقدم مبروك ، المحل التجاري ، دار هومة ، دون طبعة ، دون نشر -25
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  نادیة فضیل ، النظام القانوني للمحل التجاري ، الجزء الأول ،دار هومة للطباعة والنشر -26

  .2011الجزائر ، 

  ة الجدیدة ، دون نبیل إبراهیم سعد ، النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام ، دار الجامع-27

  .2004طبعة ، الإسكندریة ، 

  نسرین شریقي ، الأعمال التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري ، دار بلقیس للنشر ، الطبعة -28

  1 .الأولى ، الجزائر ، دون سنة النشر 

  :المذكرات الجامعیة 

الجزائري ، مذكرة إعباسن زوهرة ، سعودي  رمیزة ، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع -1

  .لنیل شهادة الماستر في القانون ، قسم القانون الخاص ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة

قصري شهرة ، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر -2

جامعة محمد أكادیمي ،تخصص قانون أعمال ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  .بوضیاف ، لمسیلة

  : المقالات 

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري "حمایة دائني بائع المحل التجاري"حكیم وشتاتي ، -1

- 35، العدد 2والقانون الفرنسي ، التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون ، جامعة سطیف 

  2013سبتمبر

  شریط وسیلة ، القواعد القانونیة لبعض التصرفات الواردة على المحل التجاري ، البیع والرهن -2

  .نموذجا ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة الأمیر عبد القادر ، دون عدد ، دون سنة نشر 

  :النصوص القانونیة 

   لتجاري الأردنيمعدل ومتمم یتضمن القانون ا 1966مارس  8المؤرخ في  12القانون رقم -1

المعدل والمتمم یتضمن القانون التجاري  1970جویلیة  2المؤرخ في  149القانون رقم -2

  .العراقي 

یتضمن قانون التجارة المصریة ، الجریدة  1999ماي  17صادر في  17قانون رقم -3

  .99الرسمیة ، العدد 

ومتضمن أحكام القانون معدل ومتمم  2007ماي  13المؤرخ في  05-07القانون رقم -4

  .2007المدني الجزائري ، طبعة 
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  یتضمن القانون التجاري  2007نوفمبر  27المؤرخ في  2007لعام  33القانون رقم -5

  .2008أفریل  1السوري الصادر في 

 32الجریدة الرسمیة رقم ( المعدل والمتمم  2022ماي  5المؤرخ في  09- 22القانون رقم -6

  .المتضمن أحكام القانون التجاري الجزائري   2022ماي  14المؤرخة في 

  :الأوامر 

والمتعلق  1966أبریل  28الموافق ل  1386محرم  7المؤرخ في  86-66الأمر رقم -1

  .بالرسوم والنماذج ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

  سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ  في  58-75الأمر رقم   -2

  .المعدل والمتمم 1975

  المتعلق  1997مارس  6الموافق ل  1417شوال عام  27المؤرخ في  10- 97الأمر رقم -3

  .13بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق  2003یولیو  19الموافق ل 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  06-03الأمر -4

  .2003یولیو  23والصادر في  44میة للجمهوریة الجزائریة ، العدد بالمعاملات ، الجریدة الرس

  :الإتفاقیات الدولیة 

  والمعدلة ببروكسل  1883مارس  22إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في -1

 2لندن في  1925نوفمبر  6لاهاي  1911یونیو 2وواشنطن في  1900دیسمبر  14في 

 28والمنفتحة في  1967 14واستكهولم في  1958أكتوبر  31 ولشبونة في 1934یونیو 

  .1979سبتمبر 

 :الكتب بالفرنسیة 
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  رقم الصفحة   قائمة المحتویات 

  أ  مقدمة 

  9  مدخل مفاهیمي للمحل التجاري : الفصل الأول 

  9  تمهید

  10  مفهوم المحل التجاري :المبحث الأول 

  11  تعریف المحل التجاري وخصائصه : المطلب الأول 

  11  تعریف المحل التجاري : الفرع الأول 

  12  ةالفقهی اتالتعریف: أولا 

  13  ةالقانونی اتالتعریف: ثانیا 

  16  خصائص المحل التجاري : الفرع الثاني 

  17  مال منقول: أولا 

  19  مال معنوي: ثانیا 

  22  الصفة التجاریة: ثالثا 

  24  التجاريالطبیعة القانونیة للمحل : المطلب الثاني 

  25  نظریة المجموع القانوني: الفرع الأول 

  28  نظریة المجموع الواقعي: الفرع الثاني 

  31  نظریة الملكیة المعنویة : الفرع الثالث 

  33  عناصر تكوین المحل التجاري : المبحث الثاني 

  34  العناصر المادیة: المطلب الأول 

  35  المعدات والآلات: الفرع الأول 

  39  البضائع: الفرع الثاني 

  42  العناصر المعنویة: المطلب الثاني 

  43  عنصر الإتصال بالعملاء : الفرع الأول 

  47  الشهرة التجاریة: الفرع الثاني 

  49  الإسم التجاري: الفرع الثالث 
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  52  العنوان التجاري: الفرع الرابع 

  54  الحق في الإیجار : الفرع الخامس 

  57  حقوق الملكیة الفكریة:  الفرع السادس

  57  حقوق الملكیة الصناعیة: أولا 

  59  حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة: ثانیا 

  61  الرخص والإیجازات: الفرع السابع 

  63  الفصل الأول خلاصة 

  64  العملیات الواقعة على عقد بیع المحل التجاري: الفصل الثاني 

  65  تمهید

  66  عقد بیع المحل التجاريأركان : المبحث الأول 

  66  الأركان الموضوعیة : المطلب الأول 

  66  وجود الرضا وصحته : الفرع الأول 

  66  التعبیر عن الإرادة: أولا 

  68  توافق الإرادتین : ثانیا 

  69  الوعد بالتعاقد : ثالثا 

  70  صحة الرضا: رابعا 

  72  عیوب الإرادة: خامسا 

  76  المحل: الفرع الثاني 

  76  المبیع : أولا 

  77  شروط البیع: ثانیا 

  78  الثمن : ثالثا

  80  السبب: ثالث الفرع ال

  81  وجود السبب : أولا 

  82 مشروعیة السبب : ثانیا 

  82 الأركان الشكلیة : مطلب الثاني ال
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  82  الكتابة الرسمیة : الفرع الأول 

  83 الإعلان : لثاني الفرع ا

  84 البیانات الواجب ذكرها : لث الفرع الثا

  84 الآثار المترتبة عن عقد بیع المحل التجاري : المبحث الثاني 

  85  المتعاقدینالإلتزامات الواقعة على عاتق : المطلب الأول 

  85 نقل الملكیة إلتزام البائع ب: ول الفرع الأ

  86 تسلیم المبیع ب إلتزام البائع:الثاني الفرع 

  86  التسلیم الفعلي طریقة: أولا 

  87 طریقة التسلیم القانوني : ثانیا 

  87  إلتزام البائع بالضمان : لثالث الفرع ا

  87 إلتزام البائع بعدم التعرض : أولا 

  88 ضمان العیوب الخفیة  :ثانیا 

  89 إلتزام المشتري بتسلم المحل التجاري: الفرع الرابع 

  90 الثمن عبدف المشتري إلتزام: خامسالفرع ال

  90 فع النفقاتبد المشتري إلتزام:  سادسالفرع ال

  91 الضمانات الناشئة لكل من البائع والدائنین: لمطلب الثاني ا

  91 إمتیاز بائع المحل التجاري: لفرع الأول ا

  92 حق الفسخ لبائع المحل التجاري : الفرع الثاني 

  93 المحل التجاريحق الحبس لبائع : الثالث الفرع 

  94  حق الإعتراض على دفع الثمن بالنسبة لدائني المحل: رابع الفرع ال

  95  حق إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات: الفرع الخامس 

  96   المزایدة بالسدس بالنسبة لدائني المحل التجاري حق: سادسالفرع ال

  98   خلاصة الفصل الثاني

  100  الخاتمة 

  107  لملخصا
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  110  قائمة المصادر والمراجع

  115  الفهرس
 


